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ملخص البحث. 

هــذا البحــث يأتي نتيجــةً لاختصــاص الشــريعة بصلاحهــا لــكل زمــان ومــكان، وهــو في موضــوع »تطــور 
الوســائل وأثــره في الحكــم الشــرعي«، وتتصــدر أهميــة البحــث مــن امتيــاز عصــرنا بســرعة التغــيّرات وتطــوّر 
الوســائل، وتبعــاً لذلــك فقــد تغــيّرت أوضــاع كثــيرة داخــل العــالم الإســلامي وخارجــه، وتدخّلــت التكنولوجيــا 
في معظــم مناحــي الحيــاة العصريــة؛ لذلــك نشــأت بعــض التســاؤلات الفقهيــة في أذهــان النــاس، وعنــد بعــض 
الكتــاب والباحثــين، فجــاء هــذا البحــث للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات، معتمــدا علــى منهــج الاســتقراء، 
مــوردا أوجــه الاتفــاق والاختــلاف الأصوليــة، مســتخلصا مــا يخــدم في عــرض صــورة كاملــة لمرونــة الشــريعة في 
باب التطــور، مــع بيــان الميــدان الــذي يحصــل فيــه التأثــير، والأســباب الشــرعية الــي تؤثــر في الحكــم الفقهــي.

الكلمات المفتاحية: الوسائل، الحكم الشرعي، تطور.

Abstract
This research comes as a result of the specialization of Sharia with its validity for every 
time and place, and it is on the topic of “The Evolution of Means and Its Impact on Sha-
ria Ruling.” modern life; Therefore, some jurisprudential questions arose in people’s 
minds, and according to some writers and researchers, this research came to answer 
those questions, relying on the method of induction, citing aspects of agreement and 
differences in fundamentalism, extracting what serves to present a complete picture of 
the flexibility of Sharia in the field of evolution, with a statement of the field that It gets 
the effect, and the legitimate reasons that affect the jurisprudential ruling.
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المقدمة:
الحمد لله على عظيم آلائه، والشــكر له ســبحانه على ســابغ نعمائه وامتنانه، 
والصــلاة والســلام علــى خــاتم أنبيائــه، وصفــوة أوليائــه محمــد ، ومــن ســار علــى 

نهجــه إلى يــوم لقائــه، وبعــد:
مــن أهــمّ مــا يميــِّز عصــرنا هــو ســرعة التغــيّرات وكثــرة المســتجدات، وتبعًــا لذلــك 
فقــد تغــيّرت أوضــاع كثــيرة داخــل العــالم الإســلامي وخارجــه في جميــع المجــالات، 
فتطــورت العلــوم وتدخّلــت التكنولوجيــا في معظــم مناحــي الحيــاة العصريــة؛ لــذا 
بــدأت التســاؤلات حولهــا، وليســت هــذه التطــورات والتغــيرات المســتجدة بعيــدة 
عــن الشــريعة الإســلامية؛ لأن مــن خصائصهــا المرونــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب 

المتغــيرات، وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.
أهمية البحث:

1- موضوع البحث يتعرض لأبرز سمات الشــريعة الإســلامية وخصائصها وهي: 
الشــمول، والمرونــة وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، كمــا يتعــرض لأبــرز سمــات 

قضــايا العصــر وهــو التغــير.
2- إظهار قواعد الشــريعة كالتخفيف والتيســير، ودفع الضرر والفســاد، مع بقاء 
الأصــل والحفــاظ علــى الثوابــت، وهــذا مــا يزيــل الجمــود، والوقــوف علــى ظواهــر 

النصــوص فقــط، دون النظــر إلى مقاصــد الشــريعة.
أهداف البحث:

1- معرفة مفهوم تطور الوسائل، وعلاقته بتغير الأحكام الشرعية.
2- بيان الأحكام الشرعية الي تقبل التغيير.

3- إيضاح العوامل الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية، وضوابطه.
4- ذكر تطبيقات معاصرة لبعض الأحكام الي تأثرت بتطور الوسائل.
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مشكلة البحث:
بعــض  إلى  أدّى  المجــالات،  بمختلــف  الحيــاة  لوســائل  الهائــل  التطــور  إن 

وهــي: التســاؤلات، 
1- هل تتأثر الأحكام الشرعية وتتغير لهذا التطور في الوسائل؟

2- هــل التغــير يشــمل جميــع الأحــكام؟ ومــا هــي الأحــكام الشــرعية الــي لا تقبــل 
التغير؟

3- ما العوامل الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية؟ وما ضوابط التغيير؟
4- هل هناك قضايا معاصرة تأثرت بتطور الوسائل، وتغير فيها الحكم الشرعي؟

منهج البحث:
اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليلــي، وذلــك بجمــع مــادة البحــث، 
وتقســيمها، وتحليــل مفرداتهــا، وتأصيــل الموضــوع تأصيــلًا شــرعيًّا، مــع تطبيقــه علــى 

بعــض الأحــكام والمســائل المعاصــرة الــي تأثــرت بتطــور الوســائل.
حدود البحث:

إن هــذه الدراســةَ في تغــيّر الأحــكام الشــرعية، تعُــدّ مــن الموضوعــات الواســعة، 
لا ســيَّما وأن الكتــابات فيــه محــدودة، وتناولتــه بشــيء مــن الإيجــاز؛ لــذا كان لا 
بــدَّ مــن التركيــز علــى فــرع مــن فروعــه، وهــو دراســة مــدى تأثــّر الأحــكام الشــرعية 
بتطــور الوســائل الحديثــة، وبيــان مفهــوم تطــور الوســائل، وتحديــد نــوع الأحــكام 
الــي تتأثــر بــه، تأصيــلًا، وتطبيقًــا في بعــض المســائل المعاصــرة، وعليــه فلــن أخــوض 
في مناقشــة أقــوال العلمــاء في المســائل، وذكــر أدلتهــم والاعــتراض علــى الاســتدلال 
بهــا؛ وإنمــا المقصــود التنبيــه علــى تلــك المســائل الــي تغــيّر فيهــا لتغــيرُّ وســائل الحكــم.

الدراسات السابقة:
لم أجــد عنــوانًا مســتقلاًّ في تطــوُّر الوســائل وأثــره علــى الحكــم الشــرعي، وإنمــا 
هنــاك دراســات وبحــوث تناولتــه في بعــض فصولهــا بشــيء مــن الإيجــاز، ومــن تلــك 

الدراســات:
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1- دراســة بعنــوان: »تغــير الأحــكام في الشــريعة الإســلامية«، للدكتــور: إسماعيــل 
كوكســال، ومــن عنــوان الدراســة نلاحــظ أنهــا عامــة، فقــد تنــاول الباحــث التغــيرُّ 
بشــكل عــامٍّ في الأحــكام الشــرعية، ثمَّ تنــاول بعــض العوامــل الموضوعيــة الــي تغــير 
الأحــكام، وذكــر منهــا: العلــوم والتكنولوجيــا، فتكلَّــم عــن هــذا العامــل في تغــيرُّ 
الأحــكام بمــا لا يتجــاوز صفحتــين، وقــد ذكــر بعــض فــروع البحــث في أماكــن 
متفرقــة مــن دراســته الطويلــة، وهــذه الدراســة هــي مــن أهــمّ الدراســات الــي اســتفاد 

الباحــث منهــا، وبــى عليهــا.
3- دراســة بعنــوان: »تغــير الأحــكام« دراســة تطبيقيــة لقاعــدة: »لا ينكــر تغــيرُّ 
وهــذه  مكــداش،  ســليم  ســها  للدكتــورة:  والأزمــان«،  القرائــن  بتغــير  الأحــكام 
ــزت الباحثــة علــى القاعــدة المذكــورة،  الدراســة كســابقتها، فهــي عامَّــة أوَّلًا، ثم ركَّ
بالشــرح، وبيــان أهميتهــا، وذكــرت أســباب تغــيرُّ الأحــكام كالنيــّة، والعــرف والعــادة، 
والمصلحــة، واهتمــت بالجانــب الفقهــي التطبيقــي لتلــك القواعــد، ولم تتطــرق لتطــور 

الوســائل وبيــان أثــره علــى تغــيرُّ الأحــكام.
الشــريعة الإســلامية«، لكاتــب هــذا  الوســائل في  3- دراســة بعنــوان: »قواعــد 
التعريــف،  مــن حيــث  الإســلامية  الشــريعة  الوســائل في  تناولــت  فقــد  البحــث، 
والتقســيم، والأحــكام، والقواعــد الأصوليــة والفقهيــة، وفي فصــل قاعــدة الوســائل 
لهــا حكــم المقاصــد أفــرد مســألة تحــت عنــوان: »مســألة: تطــور الوســائل وأثــره في 
الحكــم الشــرعي«، وأشــرت إلى القضيــة وبينــت بعــض أدلتهــا وأســبابها ولكــن لم 

أتوســع فيهــا رغبــة في إفرادهــا ببحــث مســتقل يســتوعب أطرافهــا وتفاصيلهــا.
خطة البحث:

مباحــث،  وثلاثــة  مقدمــة ومدخــل،  يكــون في  أن  البحــث  اقتضــت طبيعــة 
المباحــث: فأمــا  وفهــارس:  وخاتمــة، 
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المدخل: التعريف بمصطلحات البحث ومفاهيمه.
المبحث الأول: التأصيل الشرعيّ لتغيرُّ الأحكام الشرعية بتغيّر الوسائل: 

وفيــه مطلبان:
المطلب الأول: الأدلَّة على تغيرُّ الأحكام الشرعية الاجتهادية.

المطلب الثاني: الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية.
المبحــث الثــاني: الأســباب الموجبــة لتغــيّر الأحــكام الاجتهاديــة وضوابطــه: 

وفيــه مطلبــان:
المطلب الأول: الأسباب الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية.

المطلب الثاني: ضوابط تغيرُّ الأحكام بتغير الوسائل.
المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة على تطوُّر الوسائل وأثره في الحكم 

الشرعي.
الْخاتمة: وفيها أهم النتائج.
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مدخل: التعريف بمصطلحات البحث ومفاهيمه:
أوَّلًا: تعريف التطوُّر:

لفــظ: »طَــوَر« )مخفَّفــة( لــه معــى واحــد: وهــو  الامتــداد في شــيء مــن مــكان أو 
زمــان، مــن ذلــك طــوار الــدار، وهــو الــذي يمتــد معهــا مــن فنائهــا؛ ولذلــك يقــال: عــدا 
طوره، أي: جاز الحدّ الذي هو له من داره، ثم استعير ذلك في كل شيء يتعدّى)1(.

ولفــظ »التطــوُّر«: هــو التغــيّر والتحــوُّل وزنًا ومعــى، وهــو كلمــة جاريــة علــى 
في كتــب  الصــورة  بهــذه  تـَـردِ  لم  وإن  فيهــا،  الاشــتقاق  وأســاليب  اللغــة،  قيــاس 
المعاجــم؛ لــذا اشــتقَّ المعاصــرون الفعــل »تطــوَّر« ومصــدره »تطــوُّر« مــن »الطَّــوْر« 
بمعــى التــارة أو المــرة أو الحالــة، وقــد وردا في المعاجــم الحديثــة كالوســيط، والأســاس 
بمعناهمــا الجديــد، ونــصَّ »الوســيط« علــى أن اســتعمال طــوَّره بمعــى: حوّلــه مــن 

طــور إلى طــور مجمعيــة، وتشــيع الكلمــة الآن في لغــة المعاصريــن)2(.
والمقصــود مــن التغــيرُّ في الحكــم الشــرعيِّ هــو انتقالــه مــن حالــة كونــه مشــروعًا 
إلى حالــة كونــه ممنوعًــا، أو العكــس بحســب اختــلاف درجــات المشــروعيَّة والمنــع)3(، 
فقــد ينقلــب المبــاح مكروهًــا أو الحــرام مباحًــا، أو الحــلال مكروهًــا، وهكــذا بحســب 

أحــوال المكلَّفــين ومــا يحتــفُّ بهــم مــن ظــروف وأحــوال وقرائــن وملابســات.
ثانيًا: تعريف الوسائل:

الوســائل: جمــع »وســيلة«، وفعلــه »وَسَــل«، يقــال: وَسَــلْتُ إلَى اللَّهَِّ بِالْعَمَــلِ 
أَسِلُ مِنْ بَابِ وَعَدَ رَغِبْتُ وَتـقََرَّبْتُ، والْوَسِيلَةِ: وَهِيَ مَا يـتُـقََرَّبُ بِهِ إلَى الشَّيْءِ)4(، 

ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر،   )1(
1399هـــ - 1979م )3/ 430(.

عمــر، أحمــد مختــار، معجــم الصــواب اللغــوي، عــالم الكتــب، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1429   )2(
هـ - 2008 م )1/ 238(؛ وصليبا، أحمد صليبا، المعجم الفلسفي، الشركة العالمية للكتاب 

– بــيروت، 1414 هـــ - 1994م )1/ 293(.
الســفياني، عابــد بــن محمــد، الثبــات والشــمول في الشــريعة الإســلامية، مكتبــة المنــارة، مكــة   )3(

م )ص449(. هـــ - 1988  الأولى، 1408  الطبعــة:  المكرمــة، 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير، المكتبــة العلميــة - بــيروت   )4(

.)660 /2(
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قــال الراغــب الأصفهــاني: » الوَسِــيلَةُ:  التّوصّــل  إلى الشــيء برغبــة«)1(.
ونلاحــظ أن »التوصُّــل إلى أمــر آخــر«، هــو جوهــر دلالــة هــذه الكلمــة، فــلا 
يســمى الشــيء وســيلة إلا إذا كان ممــا يتوصــل بــه إلى أمــر آخــر، هــو المقصــود 

بمباشــرة الوســيلة.
والوسائل في الاصطلاح له معنيان أحدهما عام، والآخر خاص:

الوسائل بالمعى العام هي: »الأفعال الي يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد«.
والوســائل بالمعــى الخــاص هــي: »الأفعــال الــي لا تقصــد لذاتهــا؛ لعــدم تضمنهــا 
المصلحــة أو المفســدة، ولكنهــا تقصــد للتوصُّــل بهــا إلى أفعــال أخــرى هــي المتضمنــة 

للمصلحة أو المفســدة والمؤدية إليها«)2(.
الــي  والآلات  الأعيــان  علــى  عصــرنا  خاصَّــة في  يطلــق  »الوســائل«  ولفــظ 
تســتخدم في الوصــول إلى مقاصــد متعــددة، كوســائل الإعــلام ووســائل الطــب 
ونحــو ذلــك، والحقيقــة أنَّ الوســائل بهــذا المعــى الواســع لهــا دور عميــق، وأثــر فعّــال، 
في النفــس البشــرية، والمجتمــع الإنســاني، ولهــذا كان الاهتمــام بهــا علامــة وعــي، 

وأمــارة فطنــة.
ولكــن النظــر الأصــولي، والاجتهــاد الفقهــي، لا يتعلــق بهــا مــن حيــث هــي 
آلات، بــل مــن حيــث مباشــرة المكلــّف لهــذه الوســائل، واســتخدامه لهــا، فهــي بهــذا 

النظــر راجعــة إلى أفعــال المكلفــين، وحكــم الشــارع فيهــا)3(.
فالخلاصــة أن الحكــم لا يتعلــق بــذوات هــذه الوســائل، وإنمــا بأفعــال المكلفــين 
العبــد لهــا،  قلنــا: هــذه وســيلة جائــزة، فالمــراد جــواز مباشــرة  فــإذا  المتعلقــة بهــا، 
واســتخدامه لهــا، وإذا قلنــا: هــذه وســيلة ممنوعــة، فالمــراد منــع مباشــرة العبــد لهــا 

واســتخدامه لهــا، فرجــع الــكلام فيهــا إلى أفعــال المكلَّفــين.

الراغــب الأصفهــاني، الحســين بــن محمــد، المفــردات في غريــب القــرآن، المحقــق: صفــوان عــدنان   )1(
الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، الطبعــة: الأولى - 1412 ه ـــ)ص871(.

مخــدوم، مصطفــى بــن كرامــة الله، قواعــد الوســائل في الشــريعة الإســلامية، دار إشــبيليا، الــرياض،   )2(
الســعودية، الطبعــة الأولى، 1999م )ص: 47- 56(.

مخدوم، مصطفى بن كرامة الله، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )مرجع سابق( )ص: 57(.  )3(
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المبحث الأول: التأصيل الشرعي لتغيرُّ الأحكام الشرعية بتغير الوسائل:
المطلب الأول: الأدلة على تغيّر الأحكام الشرعية الاجتهادية

لهــا للبقــاء  تميـّـزت الشــريعة الإســلاميّة عــن بقيـّـة الشــرائع بعــدّة ميـّـزاتٍ، تؤهِّ
والصلاحيــة، والديمومــة والثبــات مــن جهــة، والســعة والمرونــة مــن جهــةٍ أخــرى، 
والتغــيرُّ أمــر واقــع وظاهــرة إنســانية وكونيــة عامَّــة يشــاهدها المتأمــل منــذ نعومــة 
أظفــاره فيمــا يجــري حولــه مــن الأحــداث، وهــو مــن المســلَّمات الــي لا تحتــاج 
إلى إقامــة البرهــان، والتغــيرُّ أمــر محايــد لا يخضــع في أصــل وجــوده إلى المذهبيــات 
المختلفة الموجهة له؛ إذ الشــريعة الإســلامية قادرة على الاســتجابة لجميع مطالب 
الحيــاة الحديثــة الصحيحــة والتوفيــق بــين مســتجداتها؛ لأن الإســلام يقــرر القواعــد 
والأســس الــي لا يتصــور بدونهــا قيــام مجتمــع متحضــر، ويــترك جزئياتهــا تــدور مــع 

تقلبــات الزمــان لكــي يختــار لــكل عصــر مــا يتــلاءم مــع أوضاعــه وظروفــه)1(.
ولكــن القواعــد الكليــة ثابتــة في كل زمــان ومــكان لا تقبــل تبديــلًا ولا تغيــيراً، 
وما كان من الفتاوى والأحكام الاجتهادية مرتبطاً بالبيئات والظروف والأعراف 
والعــادات أو المصــالح ونحــو ذلــك فإنهــا تقبــل التغــيرُّ والاجتهــاد، وهــذا في ذاتــه مــن 

مظاهــر المرونــة، ومــن دلائــل الخصوبــة)2(.
ــا في  أنهَّ إلا  الشــرعية ورود آيات الأحــكام  تغــيرُّ الأحــكام  يــدلُّ علــى  وممــا 
العبــادات قليلــة ومفصلــة، بخــلاف المعامــلات موجــزة وكثــيرة، فقــد وردت آيات 
الأحــكام في العبــادات قليلــة ومفصلــة فهــي موجــودة وكثــيرة، فقــد وردت بنحــو 
)89( آيــة، وأمــا أحــكام المعامــلات فموجــزة علــى رغــم كثــرة مواضعهــا، وردت 
بنحــو )217( آيــة، فنســبة أحــكام العبــادات 28%، فمجــيء آيات العبــادات 
مفصلــة وآيات المعامــلات موجــزة يشــير إلى ثبــوت أحــكام العبــادات وتغــيرُّ أحــكام 

المعامــلات علــى حســب الظــروف)3(.
الأولى،  الطبعــة  بــيروت،  الرســالة،  الأحــكام، مؤسســة  تغــيرُّ  إسماعيــل كوكســال،  كوكســال،   )1(

.)119 )ص:  2000م 
إبراهيــم، محمــد يســري فقــه النــوازل للأقليــات المســلمة، دار اليســر، القاهــرة، الطبعــة: الأولى،   )2(

2013 م )1/ 197(.
كوكسال، إسماعيل، تغيرُّ الأحكام )مرجع سابق( )ص: 133(.  )3(
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مــع أنَّ حصــر آيات الأحــكام بهــذا العدد-كمــا درج عليــه الأقدمون-أصبــح 
منتقــدًا، ولم يعــد يســلَّم بــه؛ إذ مــن التحكــم القــول بأن آيــة مــا، خاليــة مــن الحكــم، 
وعلــى كلٍّ فالشــاهد أنَّ التفصيــل في المعامــلات أقــلّ منــه في العبــادات مــع كثــرة 

هــا. أحــكام المعامــلات مــا يــدلُّ علــى تغيرُّ
وقــد فتــح الرســول باب التغيــير والتجديــد والتطــوُّر في حياتــه، وذلــك أنّـَـه 
فتــح باب الاجتهــاد حينمــا كان يستشــير الآخريــن، وتبيينــه بأنَّ المجتهــد مأجــور، 

وإن كان مخطئـًـا)1(.
وممـّـا يــدلُّ علــى تغــيرُّ الأحــكام مبــدأ التيســير في الشــريعة وهــو ذو مظاهــر 

ثلاثــة)2(:
عِيْنــة( مبنيــة علــى التيســير نظــراً لغالــب الأحــوال، كمــا 

َ
أحدهــا: أن أحكامهــا )الم

ــنْ  حَــرَجٍ﴾  ــنِ  مِ ي ــي الدِّ ــمْ فِ ــلَ عَليَـْكُ ــا جَعَ قــال الله تعــالى-في كتابــه الكــريم-: ﴿وَمَ
]الحــج: 78[.

الثــاني: أنهــا تعتمــد علــى تغيــير الحكــم الشــرعي مــن صعوبــة إلى ســهولة في 
الأحــوال العارضــة للأمــة أو الأفــراد، فتيســر مــا عــرض لــه العســر، قــال تعــالى: ﴿إِلّاَ 
ــهِ﴾ ]الأنعــام: 119[؛ ولذلــك كان مــن أصــول قواعــد التشــريع  مَــا  اضْطرُِرْتـُـمْ إِليَْ

قاعــدة: »المشــقة تجلــب التيســير«)3(.
ــا  ــيَن بهــا عــذراً في التقصــير في العمــل بهــا؛ لأنهَّ الثالــث: أنهــا لم تــترك للمخاطبَِ
بنُِيَتْ على أصول الحكمة والتعليل والضبط والتحديد، قال الله تعالى: ﴿أفََحُكْمَ 

ِ حُكْمًــا لقَِــوْمٍ يوُقِنـُـونَ﴾ ]المائــدة: 50[. الْجَاهِلِيَّــةِ يبَْغُــونَ وَمَــنْ أحَْسَــنُ مِــنَ الّلَّهَ

ــنِ العَــاصِ،  أخرجــه البخــاري في صحيحــه )9/ 108( برقــم: )7352( مــن حديــث عَمْــروِ بْ  )1(
ــهُ  ــعَ رَسُــولَ اللَّهَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ: »إِذَا حَكَــمَ الحاَكِــمُ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَصَــابَ فـلََ أنََّــهُ سمَِ

ــهُ أَجْــرٌ«. أَجْــراَنِ، وَإِذَا حَكَــمَ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَخْطــَأَ فـلََ
الأولى،  الطبعــة  بــيروت،  الإســلامية،  البشــائر  دار  الأحــكام،  تغــير  ســليم،  ســها  مكــداش،   )2(

 .)52 )ص:  2007م 
تاج الديــن الســبكي، عبــد الوهــاب بــن علــي، الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة:   )3(

الأولى، 1991م )1/ 49(.
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المطلب الثاني: الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية.
التشــريع  في  أصيــلًا  مبــدأ  وإن كان  الأحــكام،  في  والتخفيــف  التغيــير  إن 
الإســلامي، ومقصــدًا أعلــى في الشــريعة الإســلامية-كما تقــدَّم-إلا أنَّ لــه مجــالًا 
يعمــل فيــه، ومجــالًا لا يعمــل فيــه؛ فالتغيــير والتخفيــف في الأحــكام التكليفيــة لا 
يدخــل في أصــول الديــن، وكليــات الشــريعة الــي بهــا بقــاء الديــن ودوامــه، قــال 
الشــافعي: »كل مــا أقــام الله بــه الحجــة في كتابــه أو علــى لســان نبيــه منصوصًــا بينــًا 

لم يحَِــلَّ الاختــلاف فيــه لمــن عَلِمَــهُ«)1(.
وعليه فأحكام الشريعة الإسلامية نوعان:

النوع الأول: الأحكام الأساسية )الثوابت(:
وهي الأحكام الأساسيَّة الي جاءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها 
الأصليــة الآمــرة الناهيــة كحرمــة المحرمــات المطلقــة، وكوجــوب التراضــي في العقــود، 
والتــزام الإنســان بعقــده، وضمــان الضــرر الــذي يلحقــه بغــيره، وســريان إقــراره علــى 
نفســه دون غــيره، ووجــوب منــع الأذى وقمــع الإجــرام وســدّ الذرائــع إلى الفســاد، 
وحمايــة الحقــوق المكتســبة، ومســؤولية كل مكلــف عــن عملــه وتقصــيره، وعــدم 
مؤاخــذة بــريء بذنــب غــيره ... إلى غــير ذلــك مــن الأحــكام والمبــادئ الشــرعية 
الثابتــة الــي جــاءت الشــريعة لتأسيســها ومقاومــة خلافهــا، فهــذه لا تتبــدَّل بتبــدُّل 
الأزمــان بــل هــي الأصــول الــي جــاءت بهــا الشــريعة لإصــلاح الأزمــان والأجيــال، 
ولكــن وســائل تحقيقهــا وأســاليب تطبيقهــا قــد تتبــدل باختــلاف الأزمنــة المتغــيرة)2(.

ــا ذات صفــة دائمــة، أو ذات  فهــذه الأحــكام والثوابــت لا تقبــل التغيــير؛ لأنهَّ
حاكميــة مطلقــة علــى الأحــداث والوقائــع، لكــون المصلحــة فيهــا ثابتــة وغــير قابلــة 

للتبــدل، وليــس للأعــراف المتغــيرة تأثــير عليهــا.

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس، الرســالة، المحقــق: أحمــد شــاكر، مكتبــه الحلــي، مصــر، الطبعــة:   )1(
.)560  /1( 1358هـــ/1940م  الأولى، 

الزرقــا، مصطفــى أحمــد، المدخــل الفقهــي العــام، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الأولى، 1998م   )2(
 .)942 /2(
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النوع الثاني: الأحكام الاجتهادية )المتغيرات(:
وهــي الأحــكام الاجتهاديّـَـة المبنيَّــة علــى قاعــدة أو مصــدر القيــاس أو رعايــة 
المصلحــة، وهــذه الأحــكام هــي الــي تقبــل التغيــير والتخفيــف ويمكــن تغيّرهــا، وللإمام 
ابــن القيــم في هــذا الســياق كلام يؤكــد هــذه القســمة؛ فقــال: »الأحــكام نوعــان: 
نــوع لا يتغــير عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا لا بحســب الأزمنــة ولا الأمكنــة ولا 
اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائــم، ونحــو ذلــك؛ فهــذا لا يتطــرق إليــه تغيــير ولا اجتهــاد يخالــف مــا وضــع عليــه. 
والنــوع الثــاني: مــا يتغــيرَّ بحســب اقتضــاء المصلحــة لــه زمــانًا ومــكانًا وحــالًا كمقاديــر 

التعزيــرات وأجناســها وصفاتهــا؛ فــإن الشّــارع ينــوعِّ فيهــا بحســب المصلحــة«)1(.
المبحث الثاني: الأسباب الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية وضوابطه:

المطلب الأول: الأسباب الموجبة لتغيّر الأحكام الاجتهادية:
التغــيرُّ يدخــل الأحــكام الاجتهاديــة، دون الأحــكام  تقــدم يتضــح أنَّ  وممــا 
الثابتة، وقد ذكر الأصوليّون والفقهاء عوامل توجب التغيّر؛ إذ هو من خصائص 

الشــريعة-كما تقــدم-، وأهمهــا:
أوَّلًا: اعتبار مقاصد الشريعة:

للشــريعة المطهــرة غــايات عُليــا تأتي بعــد مرتبــة النصــوص، وهــي أنــواع خمســة 
بحيــث  الشــرعيَّة؛  والتصرُّفــات  والأدلّـَـة  والأحــكام  للنصــوص  بالاســتقراء  ثبتــت 
صــارت معلومــة مــن الديــن بالضــرورة؛ إذ الشــريعة موضوعــة لحفــظ أديان النــاس 
في عقائدهــم وشــرائعهم، وإقامــة أبدانهــم وصيانتهــا والإبقــاء علــى مهجهــم، وحفــظ 
عقولهــم، ونمــاء أموالهــم، وصــون أعراضهــم ونســلهم، وهــذه المقاصــد علــى ثــلاث 
مراتــب: ضــروريّات، وحاجيــّات، وتحســينيّات، وقــد جــاءت الشــريعة الغــراّء بحفــظ 

كلِّ هــذه المقاصــد في مراتبهــا الثــلاث)2(.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، إغاثــة اللهفــان مــن مصايــد الشــيطان المحقــق: محمــد الفقــي،   )1(

الــرياض )1/ 330(. المعــارف،  مكتبــة 
الشــاطي، إبراهيــم بــن موســى، الموافقــات، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن، دار ابــن   )2(
عفــان، الطبعــة الأولى 1417هـــ )2/ 300(؛ وابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد، مقاصــد 
الشــريعة الإســلامية، المحقــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

قطــر، 1425 هـــ - 2004 م )2/ 146(.
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واعتبار المقاصد له أهميته في تغيرُّ الأحكام، كما تجدر الإشارة إلى أهميَّة التَّوازن 
بــين النَّظــر إلى الألفــاظ ورعايــة المقاصــد؛ كمــا في قاعــدة: »الأمــور بمقاصدهــا«، فقــد 
تألّـَـف النــي قومًــا علــى الإســلام يــوم كان المســلمون بحاجــة إلى دعــم الوجهــاء 

والكــبراء في القبائــل والعشــائر؛ فأعطــى مــن الإبــل تأليفًــا لقلوبهــم علــى الإســلام )1(.
وذلــك يــدلُّ بجــلاء علــى أنَّ الفتــاوي والأحــكام الاجتهاديــة قــد يطــرأ عليهــا مــا 

يفضــي إلى تغييرهــا بالنظــر إلى مقاصــد الشــريعة وخصائصهــا وقواعدهــا)2(.
ثانيًا:  تغيّر الأحكام الاجتهادية بتغيّر الزمان والمكان:

المقصــود علــى وجــه الدقَّــة أنَّ  الاختــلاف يكــون في  الصُّــورة  الحادثــة في الزمــان 
وفي المــكان؛ ذلــك أنَّ الزمــن ليــس بذاتــه مؤثـّـِراً في تغــيرُّ الأحــكام؛ لأنَّــه محــلٌّ تتحقــق 
ــبكيّ: »لا نقــول: إنَّ الأحــكام  ات؛ لذلــك قــال تقــيُّ الديــن السُّ فيــه تلــك التغــيرُّ
تتغــير بتغــيرُّ الزمــان  بــل  باختــلاف  الصــورة  الحادثــة«)3(، وهــو مــا عنــاه العــز ابــن عبــد 

الســلام بقولــه: »يحــدث للنــاس في كلِّ زمــانٍ مــن الأحــكام مــا يناســبهم«)4(.
وقــد قــرّر ذلــك ابــن القيِّــم، في »إعــلام الموقِّعــين«؛ حيــث عقــد لــه فصــلًا ممتعًــا 
واسعًا في تغيرُّ الفتوى واختلافها بحسب تغيرُّ الأزمنة والأمكنة، واختلاف الأحوال 
والنيــّات والعــادات والعوائــد، وهــو مــن نفائــس هــذا الكتــاب، وفرائــد مباحثــه، ونبَّــه 
علــى ذلــك بقولــه في أوَّلــه: »هــذا فصــل عظيــم النفــع جــدًّا، وقــع بســبب الجهــلِ بــه 
غَلــَطٌ عظيــم علــى الشــريعة أوْجَــبَ مــن الحــرج والمشــقة وتكليــفِ مــا لا ســبيل إليــه مــا 

يعلــم أن الشــريعة الباهــرة الــي هــي في أعلــى رتُــَب المصــالح لا تأتي بــه...«)5(.
ثم أخــذ في تفصيــل مــا أجملــه فيــه بالتمثيــل، ثم ذكــر وجــه تغــيرُّ الفتــوى بتغــيرُّ 
الأزمنــة والأحــوال، عنــد الــكلام عــن: »فتــوى الصحــابيِّ علــى خــلاف مــا رواه«: 

. أخرجه مسلم في صحيحه )2/ 737( رقم: )1060( من حديث رفيع بن خديج  )1(
كوكســال، إسماعيل، تغيرُّ الأحكام، )مرجع ســابق( )ص: 74(؛ وإبراهيم، محمد يســري، فقه   )2(

النــوازل للأقليــات المســلمة، )مرجــع ســابق( )1/ 203(.
السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى، دار المعارف، )2/ 572(  )3(

حــكاه عنــه الزركشــي، محمــد بــن عبــد الله في البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، دار الكتــب،   )4(
.)219  /1( 1994م  الأولى،  الطبعــة: 

ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، إعــلام الموقِّعــين عــن رب العالمــين، علَّــق عليــه: أبــو عبيــدة مشــهور   )5(
بــن حســن، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1423 هـــ )3/ 11(.
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الفَتْــوى بهــا بحســب الأزمنــة كمــا  ت  تغــيرَّ ممــا  المســألة  فهــذه  هــذا  »وإذا عــرف 
ــم رأوا مَفْسَــدة تتابــع النــاس في إيقــاع  عرفــت؛ لمــا رأتــه الصحابــة مــن المصلحــة؛ لأنهَّ
أقــوى مــن  فــرأوا مصلحــة الإمضــاء  تندفــع إلا بإمضائهــا عليهــم،  الثــلاث)1( لا 
مفســدة الوقــوع، ولم يكــن باب التحليــل الــذي لَعَــنَ رســولُ اللَّهَّ -صلــى اللَّهَّ عليــه 
وســلم-فاعله مفتوحًــا بوجــه مــا، بــل كانــوا أشــد خلــق اللَّهَّ في المنــع منــه، وتوعــد 

عمــر فاعلــه بالرجــم، وكانــوا عالمــين بالطــلاق المــأذون فيــه وغــيره«)2(.
ثم ذكــر ابــن القيــِّم لمحــة تاريخيــة عمّــا يجــري في عصــره بســبب عــدم القــول بهــذه 
ــا المقصــود أنَّ هــذا شــأن التحليــل  الفتــوى، وبــينَّ المقصــود بذلــك، فقــال: »وإنمَّ
عنــد اللَّهَّ ورســوله وأصحــاب رســوله، فألزمهــم عمــر بالطــلاق الثــلاث إذا جَمَعُوهــا 
ليكُفُّــوا عنــه إذا علمــوا أنَّ المــرأة تحــرم بــه، وأنَّــه لا ســبيل إلى عَوْدِهــا بالتحليــل، فلمّــا 
ــنَّة وآثار القــوم، وقامــت ســوق التحليــل ونفقــت في  تغــيرَّ الزمــانُ، وبـعَُــدَ العهــدُ بالسُّ
ـُـرَدَّ الأمــر إلى مــا كان عليــه في زمــن الني-صلــى اللَّهَّ عليــه  النــاس؛ فالواجــب أن يـ

ــل ســوق التحليــل أو يقللهــا«)3(. وســلم-، وخليفتــه مــن الإفتــاء بمــا يعطِّ
وقــال ابــن عابديــن: »... ولهــذا تــرى مشــايخ المذهــب خالفــوا مــا نــصَّ عليــه 
المجتهــد في مواضــع كثــيرة بناهــا علــى مــا كان في زمنــه؛ لعلمهــم بأنّـَـه لــو كان في 
زمنهــم لقــال بمــا قالــوا بــه أخــذًا مــن قواعــد مذهبــه، فمــن ذلــك إفتاؤهــم بجــواز 
الاســتئجار علــى تعليــم القــرآن، ونحــوه؛ لانقطــاع عطــايا المعلمــين الــي كانــت في 
الصدر الأول، ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة يلزم ضياعهم وضياع عيالهم، 
ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة يلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا بأخذ 
الأجــرة علــى التعليــم، وكــذا علــى الإمامــة والأذان، كذلــك مــع أن ذلــك مخالــف لمــا 
اتفــق عليــه أبــو حنيفــة وأبــو يوســف ومحمــد مــن عــدم جــواز الاســتئجار وأخــذ الأجــرة 
أي: أن كثرة استعمال الناس للفظ الطلاق ثلاثاً، ثم لا تحسب إلا طلقة واحدة دفعهم للإكثار   )1(
منهــا، وهــذا لا يندفــع إلا بالرجــوع إلى القــول بأن مــن تلفــظ بالطــلاق ثــلاثًا يقــع الطــلاق بائنًــا، 
لكــي يكفــوا عــن التلفــظ بــه، ولذلــك رأى الصحابــة أن مصلحــة الإمضــاء أقــوى مــن مفســدة 
الوقــوع؛ وقــد أوضحــه ابــن القيــم فقــال: »فألزمهــم عمــر بالطــلاق الثــلاث إذا جمعوهــا ليكفــوا عنــه 

إذا علمــوا أن المــرأة تحــرم بــه ...«. انظــر: ابــن القيــم، إعــلام الموقعــين )3/ 44(.
ابن القيم، إعلام الموقعين، )مرجع سابق( )3/ 38(.  )2(
ابن القيم، إعلام الموقعين، )مرجع سابق( )3/ 44(.  )3(
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عليــه كبقيــة الطاعــات مــن الصــوم والصــلاة والحــج وقــراءة القــرآن ونحــو ذلــك«)1(.
ثالثاً: تغيرُّ الأحكام الاجتهادية بتغيّر العرف والعادة:

مــن المقــرَّر في فقــه الشــريعة أن لتغــيرُّ الأوضــاع والأحــوال الزمنيــة تأثــيراً كبــيراً في 
كثــير مــن الأحــكام الشــرعيَّة الاجتهاديَّــة؛ لأجــل ذلــك قــال القــرافي: »إن اختلفــت 
العوائــد في الأمصــار والأعصــار أوجــب اختــلاف هــذه الأحــكام، فــإنَّ  القاعــدة 
، كالنقــود   المجمــع  عليهــا:  أنَّ كل حكــم مبــيٍّ علــى عــادة إذا تغــيرت العــادة تغــيرَّ

ومنافــع الأعيــان وغيرهمــا«)2(.
العوائــد  علــى  المرتبــة  الكتــب  في  المدونــة  الأحــكام  عــن  القــرافي  سُــئل  وقــد 
ت  والأعــراف الــي كانــت موجــودة زمــن جــزم العلمــاء بهــذه الأحــكام، هــل إذا تغــيرَّ
العوائــد وصــارت لا تــدلُّ علــى مــا كانــت تــدلُّ عليــه أوَّلًا، هــل يفُــي بمــا تــدل عليــه 

العوائــد والأعــراف الجديــدة، أو يفــي بمــا هــو مــدون في الكتــب؟
فأجاب بقوله: »إنَّ إجراء الأحكام الي مدركها العوائد مع تغيرُّ تلك العوائد، 
خــلاف الإجمــاع وجهالــة في الديــن، بــل كل مــا هــو في الشــريعة يتبــع العوائــد يتغــير 
ل فقال:  الحكم فيه عند تغيرُّ العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة«، ثم شرع يفصِّ
ــا جعلــوا أنَّ المعامــلات إذا أطلــق فيهــا الثمــن يحمــل علــى غالــب 

ّ
ــم لم »ألا تــرى أنهَّ

النقــود، فــإذا كانــت العــادة نقــدًا معينــًا حملنــا الإطــلاق عليــه، فــإذا انتقلــت العــادة إلى 
غيره عيَّنا ما انتقلت العادة إليه، وألغينا الأول لانتقال العادة عنه«، إلى أن يقول: 
»بــل ولا يشــترط تغيــير العــادة، بــل لــو خرجنــا نحــن مــن تلــك البلــد إلى بلــد آخــر 
عوائدهــم علــى خــلاف عــادة البلــد الــذي كنــا فيــه، وكذلــك إذا قــدم علينــا أحــد مــن 
بلــد عادتــه مضــادة للبلــد الــذي نحــن فيــه؛ لم نفتــه إلا بعادتــه دون عــادة بلــدنا...«)3(.

ومــن بعــد القــرافي ذكــر ابــن القيــم مثــالًا علــى تغــيرُّ الفتــوى بتغــيرُّ العــرف والعــادة، 

ابن عابدين، محمد أمين، مجموعة رسائل، دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان )2/ 125(.  )1(
القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق، عالم الكتب )4/ 103(.  )2(

القــرافي، أحمــد بــن إدريــس، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام، اعتــى بــه: عبــد الفتــاح   )3(
أبــو غــدة، دار البشــائر الإســلامية للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــيروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 

1416 هـــ - 1995 م )ص218(.
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في مســألة: )موجبات الأيمان والأقارير والنذور(، فقال: »مماّ تتغيرَّ به الفتوى لتغيرُّ 
العــرف والعــادة: موجبــات الأيمــان والإقــرار والنــذور وغيرهــا؛ فمــن ذلــك أن الحالــف 
إذا حلــف »لا ركبــت دابّـَـة« وكان في بلــد عرفهــم في لفــظ الدابّـَـة الحمــار خاصَّــة 
اختصَّــت يمينــه بــه، ولا يحنــث بركــوب الفــرس ولا الجمــل، وإن كان عرفهــم في لفــظ 
الدابَّــة الفــرس خاصَّــة حملــت يمينــه عليهــا دون الحمــار، وكذلــك إن كان الحــال ممــن 
عادتــه ركــوب نــوع خــاصٍّ مــن الــدوابِّ كالأمــراء ومــن جــرى مجراهــم حملــت يمينــه على 

مــا اعتــاده مــن ركــوب الــدوابّ؛ فيفــى في كل بلــد بحســب عــرف أهلــه«)1(.
وقــال الخرشــي: »الأمــور  العرفيــة  تتغــيرَّ  بتغــيرُّ العــرف«)2(، وقــال ابــن عابديــن: 
»وكثير منها؛ أي؛ المسائل الاجتهادية ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه 
بحيــث لــو كان في زمــان العــرف الحــادث لقــال بخــلاف مــا قالــه أوَّلًا؛ ولهــذا قالــوا في 
شــروط الاجتهــاد أنَّــه لا بــدَّ مــن معرفــة عــادات النــاس، فكثــير مــن الأحــكام تختلــف 
باختلاف الزَّمان؛ لتغيرُّ عرف أهله ... ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نصَّ 
عليــه المجتهــد في مواضــع كثــيرة بناهــا علــى مــا كان في زمنــه؛ لعلمهــم بأنَّــه لــو كان في 
زمنهــم لقــال بمــا قالــوا بــه أخــذًا مــن قواعــد مذهبــه ... ومــن ذلــك: قــول الإمامــين 
بعــدم الاكتفــاء بظاهــر العدالــة في الشــهادة؛ لأنّـَـه كان في الزَّمــن الــذي شــهد لــه 
رسول الله بالخيريَّة، وهما أدركا الزمن الذي فشى فيه الكذب، وقد نصَّ العلماء 

علــى أنَّ هــذا الاختــلاف اختــلاف عصــر وأوان لا اختــلاف حجــة وبرهــان«)3(.
رابعًا: تغيّر الأحكام بتغيّر أساليب الحياة ووسائلها )التطور الحديث(:

لا شــكَّ أنَّ ثمّـَـة ارتباطـًـا وثيقًــا بــين الظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والعــادات 
والعلــوم والمعــارف التقنيــة مــن جهــة، وبــين مــا يقبــل التغــير مــن الأحــكام الفقهيــة 
الاجتهاديــة، والفتيــا في النــوازل مــن جهــة أخــرى، ولا يخفــى أن أحكامًــا اجتهاديــة 
متعــددة قــد بنُيــت علــى معــارف العصــور المتقدمــة، وهــي قابلــة للتغــيرُّ بنــاء علــى 
تغــيرُّ تلــك المعــارف وتطــوُّر تلــك العلــوم، وكمــا أنَّ هــذه المعــارف قــد تغُــيرِّ بعــض 
ــا قــد تضيـِّـق هُــوَّة الخــلاف الفقهــي الــذي نشــأ  الأحــكام الــي بنيــت عليهــا؛ فإنهَّ

ابن القيم، إعلام الموقعين )مرجع سابق( )3/ 45(.  )1(
الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خليل، دار الفكر للطباعة – بيروت لبنان )4/ 38(.  )2(

ابن عابدين، مجموعة رسائل، )مرجع سابق( )2/ 126(.  )3(
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عنــد الأقدمــين)1(. ومــن ذلــك:
تدوين الســنَّة النبويَّة: فقد دُوِّنَت الســنَّة النبويَّة، في مطلع القرن الثاني الهجريّ، 
بأمــر الخليفــة عمــر ابــن عبــد العزيــز رضــي الله عنــه، خوفــًا مــن ضياعهــا بمــوت رواتهــا 
 وحفظتها؛ لأن أســلوب الكتاب أثبت وأدوم من حفظ الذاكرة علمًا بأن الني
في بــدء أمــره ودعوتــه نهــى عــن كتابــة أحاديثــه، حــى لا تختلــط بالقــرآن، وقــال 

لأصحابــه: »لا تكتبــوا عــي شــيئًا، ومــن كتــب غــير القــرآن فليمحــه«)2(.
ظاهــرة الســجلات العقاريــة أو العينيَّــة: كان مــن المقــرَّر فقهًــا ضــرورة وصــف 
المبيــع بحــدوده الأربعــة، ووجــود التســليم، أي التخليــة، فلمــا ظهــر نظــام الســجل 
العقــاريّ، أصبــح بيــان الحــدود الأربعــة عبثـًـا، واســتقر الاجتهــاد القضائــيُّ علــى 
حصــول التســليم بمجــرد تســجيل العقــد في الســجل العقــاريّ، وبالتســجيل تنتقــل 
تبعــة ضمــان هــلاك المبيــع، مــن عهــدة البائــع إلى عهــدة المشــتري، أخــذًا بتطــور 
أســاليب التنظيــم والضبــط المحققــة للمــراد، بــدلًا مــن التســليم الفعلــي للعقــار الــذي 
العقــارات إلا بهــذا  تعــترف بانتقــال ملكيــة  الدولــة لا  بــل إن  منــه،  كان لابــد 

التســجيل، وليــس بمجــرد التعاقــد)3(.
المطلب الثاني: ضوابط تغيّر الأحكام بتغيرُّ الوسائل:

ممــا تقــدم يمكــن أن نســتخلص بعــض الضوابــط والشــروط في الأحــكام الــي 
تقبــل التغــيرُّ بتغــيرُّ الوســائل:

1- أن الثوابــت أو الأحــكام الأساســيَّة المنصــوص عليهــا صراحــة في النصــوص 
. الشــرعيَّة مــن القــرآن والســنة النبويــة، لا يدخلهــا التغــيرُّ

2- أن أحــكام العبــادات والاعتقــادات لا مجــال للتغــيرُّ فيهــا، فبعــد أن تــوفّيِ النــي 
 اكتملــت الشــريعة، فــلا زيادة ولا نقصــان)4(، قــال تعــالى: ﴿الْيَــوْمَ  أكَْمَلْــتُ لكَُــمْ 

إبراهيم، محمد يسري فقه النوازل للأقليات المسلمة، )مرجع سابق( )1/ 225(.  )1(
. أخرجه أحمد في مسنده )17/ 151( رقم: )11087( من حديث أبي سعيد الخدري  )2(

الفقهــي في  والعمــل  »الفتــاوى«،  النــوازل  مــن  الاســتفادة  ســبل  وهبــة مصطفــى،  الزحيلــي،   )3(
.)11( العــدد  الإســلامي،  الفقــه  مجمــع  مجلــة  المعاصــرة،  التطبيقــات 

كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام، )مرجع سابق( )ص: 209(.  )4(
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دِينـَكُــمْ وَأتَمَْمْــتُ عَليَـْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرَضِيــتُ لكَُــمُ الْْإسِْــاَمَ دِيناً﴾ ]المائــدة: 3[.
العبــادات  ــا  اعتــبرنا  المصلحــة  في  المعامــلات ونحوهــا دون  الطــوفي: »وإنمَّ قــال 
ــا  ــا وكيفً وشــبهها لأنَّ العبــادات حــقُّ الشــرعِ خَــاصٌّ بــه، ولا يمكــن معرفــة حقــه كمًّ
وزمــانًا ومــكانًا إلا مــن جهتــه، فيــأتي بــه العبــد علــى مــا رَسَــمَ لــه سَــيِّدُهُ، ولأنَّ غــلام 
أحــدنا لا يعــدُّ مطيعًــا خادمًــا لــه إلا إذا امتثــل مــا رَسَــمَ لــه سَــيِّدُهُ، أو فعــل مــا يعلــم 
أنــه يرضيــه فكذلــك هــا هنــا؛ ولهــذا لمــا تعبــدت الفلاســفة بعقولهــم ورفضــوا الشــرائع 
أسخطوا الله عزَّ وجلَّ وضلوا وأضلوا، وهذا بخلاف حقوق المكلَّفين فإنَّ أحكامها 
ُعَوَّلُ«)1(.

سياسية شرعية وضعت لمصالحهم فكانت هي المعتبرة، وعلى تحصيلها الم
، وإن وجد تغيرُّ فنسبة قليلة أو استثنائية،  ونفهم من ذلك أن العبادات لا تتغيرَّ
ــا أقامهــا عمروجمــع الناس 

ّ
علــى طــول التاريــخ الفقهــي، وذلــك كصــلاة التراويــح، لم

مع أبي بن كعب يصلون التراويح؛ لأنهم كانوا يقومون متفرقين)2(.
ومــن ذلــك الأذان مــن يــوم الجمعــة الــذي اســتحدثه عثمــان ، ولم يكــن 
النــداء للجمعــة في عهــد النــي ، وأبي بكــر وعمــر  إلا نــداء واحــدًا؛ فلمــا 
ــم يحتاجــون إلى تذكــير أكثــر بصــلاة الجمعــة  كثــر المســلمون رأى عثمــان  أنهَّ
فجعــل هنــاك أذانًا ســابقًا، فهــذا الحــالات وغيرهــا محــدودة، وليســت مــن أصــل 

ات البســيطة لمعــى المصلحــة)3(. الديــن ولا الفرائــض؛ لذلــك تقبــل مــن التغــيرُّ
، هــي الأحــكام الاجتهاديــة المبنيــة علــى قاعــدة  3- وأن الأحــكام القابلــة للتغــيرُّ
أو مصــدر القيــاس أو رعايــة المصلحــة، وهــذا التغــيرُّ قــد يكــون بســبب تغــيرُّ الزمــان 
والمــكان، والعــرف والعــادة، أو تغــيرُّ مصــالح النــاس، أو مراعــاة الضــرورة، أو لفســاد 
الأخــلاق، وضعــف الــوازع الديــي، أو لتطــوُّر الزمــن وتنظيماتــه المســتحدثة، فيجــب 

تغــيرُّ الحكــم الشــرعيِّ لتحقيــق المصلحــة ودفــع المفســدة، وإحقــاق الحــق والخــير.

الطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي، التعيــين في شــرح الأربعــين المحقــق: أحمــد حَــاج محمّــد عثمــان،   )1(
مؤسســة الــريان )بــيروت - لبنــان(، المكتَبــة المكيــّة )مكّــة - المملكــة العربيــة الســعودية(، الطبعــة: 

الأولى، 1419 هـ - 1998 م )1/ 279(.
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )3/ 339( رقم: )2208(.  )2(

كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام، )مرجع سابق( )ص: 218(.  )3(
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المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة على تطوُّر الوسائل وأثره في الحكم الشرعيّ:
الإنســان بالكــون  يغــيّر علاقــات  ممــا  يــوم  والتكنولوجيــا كلّ  الوســائل  تتغــيرَّ 
والمجتمــع؛ لأن التطــوُّر التكنولوجــي يســرعّ مــن وتــيرة الحيــاة، فيضيــف مشــاكل 
جديــدة أو يوســع مــن إطــار المشــاكل القديمــة، أو يحــلُّ مشــاكل قديمــة أو يســرعِّ 
في الحــلِّ للمشــاكل القديمــة، أو يغــيرُّ المفاهيــم، وكان لهــذا التطــوُّر تأثــيٌر علــى تغــيرُّ 
بعــض الأحــكام الاجتهاديــة المعاصــرة علــى حســب الظــروف الجديــدة؛ دليــلًا علــى 

مرونــة الشــريعة، مــع ثبــات في الأصــول، ومــن ذلــك)1(:
أوًّلًا: تطوُّر الوسائل في العبادات وأثره في تغيّر الحكم الشرعي.

المسألة الأولى: تحديد القبلة في الصلاة بالوسائل الحديثة:
مــن أبــرز المســائل الــي تتعلــق بموضــوع تغــيّر الأحــكام بســبب تطــوُّر الوســائل، 
تحديــد القبلــة في الصــلاة، فقــد أجمــع الفقهــاء علــى أن اســتقبال القبلــة في الصــلاة 
ــمَاءِ  فَلنَوَُلّيَِنَّكَ  شــرط مــن شــروطها، فقــال تعــالى: ﴿ قَــدْ  نـَـرَى  تقََلـُّـبَ  وَجْهِــكَ  فِــي  السَّ
 قِبْلـَـةً  ترَْضَاهَــا  فَــوَلِّ  وَجْهَــكَ  شَــطْرَ  الْمَسْــجِدِ  الْحَــرَامِ  وَحَيْــثُ  مَــا  كُنْتـُـمْ  فَوَلّـُـوا  وُجُوهَكُمْ 
ــا  ُ  بِغَافِــلٍ  عَمَّ  شَــطْرَهُ  وَإِنَّ  الّذَِيــنَ  أوُتـُـوا  الْكِتـَـابَ  ليََعْلمَُــونَ  أنَّـَـهُ  الْحَــقُّ  مِــنْ  رَبِّهِــمْ  وَمَــا  الّلَّهَ

 يعَْمَلـُـونَ﴾ ]البقــرة: 144[.
فقــد أمــر اللَّهَّ تعــالى بالصــلاة إلى المســجد الحــرام وهــي الكعبــة، قــال القرطــي: 
﴾ أمر، ﴿وَجْهَكَ شَــطْرَ﴾ أي ناحية، ﴿الْمَسْــجِدِ الْحَرَامِ﴾  »قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ
يعــي الكعبــة، ولا خــلاف في هــذا«)2(، ثم قــال: »لا خــلاف بــين العلمــاء أن 
الكعبــة قبلــة في كل أفــق، وأجمعــوا علــى أن مــن شــاهدها وعاينهــا فــرض عليــه 
اســتقبالها، وأنــه إن تــرك اســتقبالها وهــو معايــن لهــا وعــالم بجهتهــا فــلا صــلاة لــه، 

ســأذكر في هــذا المبحــث المســائل الــي تأثَّــرت في الحكــم بســبب تطــوُّر وســائلها الحديثــة، دون   )1(
الخــوض في تفاصيــل نقــاش الفقهــاء واختلافهــم؛ إذ الغــرض التنبيــه علــى مثــل هــذه المســائل 
المعاصــرة الــي دفعــت بعــض الفقهــاء المعاصريــن للقــول فيهــا بخــلاف قــول المتقدمــين، وهــي مــن 

 . المســائل الاجتهاديــة الــي تقــدم التأصيــل لهــا بأنهــا ممــا تقبــل التغــيرُّ
القرطــي، محمــد بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش،   )2(

دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1384 هـــ - 1964 م )2/ 159(.
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وعليــه إعــادة كل مــا صلــى ذكــره أبــو عمــر، وأجمعــوا علــى أنَّ كلَّ مــن غــاب عنهــا 
أن يســتقبل ناحيتهــا وشــطرها وتلقاءهــا، فــإن خفيــت عليــه فعليــه أن يســتدلَّ علــى 
ذلــك بــكل مــا يمكنــه مــن النجــوم والــرياح والجبــال وغــير ذلــك ممــا يمكــن أن يســتدلَّ 

بــه علــى ناحيتهــا«)1(.
والشــاهد قولــه: »وأجمعــوا علــى أنَّ كلَّ مــن غــاب عنهــا أن يســتقبل ناحيتهــا 
وشــطرها وتلقاءهــا«، فــإذا كان الإجمــاع منعقــد علــى أنَّ مــن غــاب عنهــا فلــه أن 
يســتقبل الناحيــة والجهــة، أمّــا مــن عاينهــا فــرض عليــه اســتقبالها، فــإذا كان بإمــكان 
مــن غــاب عنهــا أن يتحقــق بالوســائل الحديثــة عــين الكعبــة، فهــل لــه حكــم مــن 
عاينهــا بــدون الوســيلة فيكــون فرضًــا عليــه اســتقبالها، خاصَّــة وقــد ذكــروا فيمــن 
غابــت عنــه أن يســتدلَّ علــى ذلــك بــكل مــا يمكنــه مــن النجــوم والــرياح والجبــال، 
فهــل تكــون الوســائل الحديثــة كنحــو البوصلــة، ووجــد الآن مــا يســمى بالبوصلــة 
الإلكترونيــة، ونظــام )جــي بي أس(، وقــد صمــم هــذا الأخــير ليعطــي تغطيــة حــول 
العــالم لمــدة 24 ســاعة بمعلومــات دقيقــة عــن الارتفــاع، وخطــوط الطــول والعــرض 

والســرعة والزمــن والاتجــاه وكل ذلــك حيًــا ومباشــراً.
والســؤال هنــا، هــل هــذه الوســائل الحديثــة تجعــل الغائــب عــن الكعبــة كالمشــاهد 

لهــا في اشــتراط اســتقبال عــين القبلــة؟
فقــد جــاء في فتــاوى اللجنــة الدائمــة مــا يؤيــد تعــينُّ ذلــك، ونصُّهــا: »إذا ثبــت 
لــدى أهــل الخــبرة الثقــات مــن المســلمين أن جهــازاً أو آلــة تضبــط القبلــة وتبيِّنهــا 
عينــًا، أو جهــة لم يمنــع الشــرع مــن الاســتعانة بهــا في ذلــك وفي غــيره، بــل قــد يجــب 

العمــل بهــا في معرفــة القبلــة إذا لم يجــد مــن يريــد الصــلاة دليــلًا ســواها«)2(.
وقــد ذكــر الدكتــور هشــام آل الشــيخ أنَّ »التقنيــات الحديثــة )الجــي بي أس( 
الــي مــلأت الأســواق في هــذا الزمــن، تعتمــد اعتمــادًا كبــيراً علــى المســتخدم لهــا، 
مــن حيــث إدخــال البيــانات الصحيحــة حــى تكــون النتيجــة المطلوبــة صحيحــة، 
فــإذا مــا تم إدخــال إحداثيــات مغلوطــة عــن القبلــة، فــإن الجهــاز بــلا شــك ســوف 

القرطي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن )مرجع سابق( )2/ 160(  )1(
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى )6/ 319( الفتوى رقم )4254(.  )2(
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يعطــي نتيجــة مغلوطــة عــن اتجــاه القبلــة، وبالتــالي لا يمكــن الاســتفادة منــه إلا في 
حــال كــون المدخــلات صحيحــة.

وهذه الأجهزة )الجي بي أس( من صنع البشر، فهي خاضعة للنقص والخلل، 
ــا مفتقــرة للشــحن بالكهــرباء، ولا بــدَّ مــن معرفــة طريقــة اســتخدامها،  ذلــك أنهَّ
الجهــاز  بهــذا  والمتعامــل  المدخــلات كانــت صحيحــة،  أنَّ جميــع  افــتراض  وعلــى 

يعــرف طريقــة اســتخدامه، فــإنَّ النتيجــة تكــون صحيحــة ولا شــكَّ فيهــا«.
ثم رجح الرجوع إلى هذا الجهاز مطلقًا، ولكن وفقًا للشروط الآتية:

1- أن يكون المتعامل بمثل هذه الأجهزة ماهرًا فيها، متلافيًا أوجه الخطأ.
2- أن لا تخالــف نتيجــة هــذه الأجهــزة مــا هــو ثابــت مــن معرفــة الاتجاهــات 
والنجــوم، كأن يتعــرف شــخص علــى القبلــة مــن خــلال النجــوم، وتكــون نتيجــة 
الجهــاز مخالفــة لمــا توصَّــل إليــه، فــإن كان كذلــك، ينظــر في المجتهــد في النجــوم: هــل 
هــو مــن أهــل هــذا الفــن، أم هــو متخــرِّص؟ إذ النجــوم تختلــف، فمــا يظنُّــه بعــض 

النــاس أنَّــه القطــب الشــماليُّ، ربمــا يكــون نجمًــا آخــر.
ــا مــن الاجتهــاد  ــل إليهــا الجهــاز قــدراً معيّـَنً 3- أن يضيــف إلى النتيجــة الــي توصَّ

والنظــر في أدلّـَـة القبلــة، كمعرفــة الاتجاهــات مثــلًا.
4- أن لا يؤخــذ بنتيجتهــا حــال كــون المســتخدم لهــا داخــل المــدن والقــرى الموجــود 

فيهــا مســاجد لهــا محاريــب تــدل علــى القبلــة.
وبهــذا القــدر مــن الشــروط يمكــن الأخــذ بمــا توصَّــل إليــه جهــاز )الجــي بي أس( 
مــن تحديــد القبلــة، مــع مراعــاة أن يقــوم المســتخدم لهــذا الجهــاز بإعــادة اســتخدامه 
مــرة أخــرى إذا أراد الصــلاة للفــرض الثــاني؛ إذ في عمليــة إدخــال الإحداثيــات 
)خطــوط الطــول والعــرض( لمكــة المكرمــة، أو للكعبــة المشــرفة، قــدر يســير مــن 

الاجتهــاد وإعمــال الذهــن، وهــذا هــو المطلــوب في الاتجــاه للقبلــة)1(.
ومثل هذه المسألة، رؤية الهلال بالوسائل الحديثة.

آل الشــيخ، هشــام بــن عبدالملــك، أثــر التقنيــة الحديثــة في الخــلاف الفقهــي، مكتبــة الرشــد -   )1(
الــرياض، ط: 1، 1427 هـــ، 2006م )ص169(.
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المســألة الثانيــة: إحــرام القــادم إلى الحــج أو العمــرة في الطائــرة ممــّن لا يشــملهم 
تحديــد المواقيــت الأرضيــة:

مــن المعلــوم أنَّ النــي قــد حــدَد مواقيــت الإحــرام المكانيــة لــكل جهــات حــول 
  قــال: »إن النــي ، مكــة للقادمــين إليهــا، كمــا في الحديــث عــن ابــن عبــاس
وقَّــت لأهــل المدينــة ذا الحليفــة، ولأهــل الشــأم  الجحفــة، ولأهــل نجــد قــرن المنــازل، 
ولأهــل اليمــن  يلملــم، هــن لهــن، ولمــن أتــى عليهــن مــن غيرهــن ممــن أراد الحــج 
والعمــرة، ومــن كان دون ذلــك، فمــن حيــث أنشــأ حــى أهــل مكــة مــن مكــة«)1(.

ــة مــن الــبر، ولكــن عنــد تطــوُّر  فكانــت هــذه المواقيــت الأرضيــة لمــن يأتي مكَّ
وســائل المواصــلات الحديثــة أصبــح معظــم القاصديــن للحــج يأتونــه جــوًّا علــى 
الطائــرة، فاختلــف الفقهــاء المعاصــرون في الوقــت المــكاني الــذي يهــلّ عنــده الحــاج 
أو المعتمــر، فمنهــم مــن قــال: يُحْــرمِ في الطائــرة في الجــوِّ مــى مــرَّت الطائــرة بأحــد 

المواقيــت أو حاذتــه، وعلــى هــذا القــول لم يتغــير حكــم المواقيــت.
القــدوم  المســألة-أنَّ  لهــذه  بحــثٍ  قــرّر-في  الزرقــا  الدكتــور: مصطفــى  أنَّ  إلا 
جــوًّا ليــس مشــمولًا بتحديــد المواقيــت المكانيــّة، وأنَّــه خاضــع للاجتهــاد في تحديــد 
ميقــات مــكاني للقادمــين منــه بالوســائط الجديــدة المبتكــرة في عصــرنا هــذا، كســائر 
قضــايا الســاعة الــي ليــس عليهــا نــص، فيجــب أن يكــون لهــا الحكــم المناســب في 

ضــوء أصــول الشــريعة ومقاصدهــا، وفي طليعتهــا دفــع الحــرج)2(.
ثانيًا: تطوُّر الوسائل في باب البيوع وأثره في تغيّر الحكم الشرعي.

المسألة الأولى: إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة:
بعــد ظهــور ثــورة في عــالم الاتصــالات، وســهولة التواصــل بالصــوت والصــورة 
مهمــا تباعــدت المســافات ظهــرت طــرق أخــرى لإبــرام العقــود عــبر هــذه الوســائل 
المعاصــرة، وقــد اهتــمّ الفقهــاء المعاصــرون بتلــك المســتجدات والنــوازل الحديثــة، ومــن 

أخرجــه البخــاري في صحيحــه )2/ 134( رقــم: )1524(، ومســلم في صحيحــه )2/ 839(   )1(
رقــم: )1181(.

مــن أيــن يحــرم القــادم بالطائــر جــوًا للحــج أو العمــرة؟ لفضيلــة الشــيخ مصطفــى الزرقــاء، مجلــة   )2(
مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد: )3(.
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ذلــك مؤتمــر عقــده مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الســادس 
بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 17-23 شــعبان 1410هـــ الموافــق 14-

20 آذار )مارس( 1990م، حيث قدمت فيه بحوث عديدة في موضوع العقود 
بالوســائل الحديثــة، وحاصــل مــا جــاء فيهــا)1(:

أنَّ التعاقــد إمّــا أن يتــمَّ بــين متعاقدَيــن حاضرَيــن، ويشــترط حينئــذٍ اتحــاد مجلــس 
العقــد، فــلا يصــحُّ الإيجــاب في مجلــس والقبــول في آخــر، ولا بــد مــن تحقــق أركان 
العقــد والشــرائط الأخــرى وذلــك في غــير الوصيَّــة وعقــود أخــرى كعقــد الوكالــة وهــذا 

ليــس هــو المقصــود بــه هنــا.
وإمّا أن يتمَّ التعاقد بين متعاقدين غائبين لا يجمعهم مكان واحد، ولا يرى أحدهم 
الآخــر، ولا يســمع كلامــه وطريــق الاتصــال بينهمــا: إمــا الكتابــة وإمــا الرســول، ويلحــق 

بالكتابة الوسائل المستجدة كالتلغراف والتلكس والفاكس وما يستجد من ذلك.
وإمّــا أن يتــمَّ التعاقــد بــين متعاقديــن حاضريــن غائبــين في آن واحــد بمعــى أن 
يكون في مكانين متباعدين أو في بلدين، ولكن يســمع كل منهما كلام الآخر، 
وربمــا يشــاهده كالاتصــالات الــي تتــم بواســطة الهاتــف واللاســلكي والمــذياع أو 

التلفــاز، ومــا يســتجد مــن وســائل.
وذكــر في المؤتمــر أنَّ لجنــة تعليــل مجلــة الأحــكام العدليــة نصــت علــى صحــة 
التعاقــد بالتلغــراف والهاتــف في ســنة 1921م، وأفــى الشــيخ أحمــد إبراهيــم ســنة 
1935م بنحــو ذلــك، وقــال: وأمّــا العقــد بالتليفــون فالــذي يظهــر أنــه كالعقــد 
مــا في مجلــس واحــد  ــقة بينهمــا، ويعتــبر العاقــدان كأنهَّ مشــافهة مهمــا طالــت الشُّ
إذ المعــى المفهــوم مــن اتحــاد المجلــس أن يســمع أحدهمــا كلام الآخــر ويتبيَّنــه وهــذا 

حاصــل في الــكلام بالتليفــون.
وبعــد مناقشــة البحــوث التســعة والتعليــق عليهــا مــن قبــل الأعضــاء والخــبراء 
والحضور خرج قرار مجلس مجمع الفقه الإســلامي المنعقد في دورة مؤتمره الســادس 
بجــدة في المملكــة العربيــة الســعودية مــن 17-23 شــعبان 1410هـــ الموافــق 14-

حكــم إجــراء العقــود بآلات الاتصــال الحديثــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســادس،   )1(
)ص: 593( ومــا بعدهــا.
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20 آذار )مــارس( 1990م.
وبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات 
الاتصــال الحديثــة، ونظــراً إلى التطــوُّر الكبــير الــذي حصــل في وســائل الاتصــال وجــريان 
العمل بها في إبرام العقود لســرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباســتحضار ما 
تعــرَّض لــه الفقهــاء بشــأن إبــرام العقــود بالخطــاب وبالكاتبــة وبالإشــارة وبالرســول، ومــا 
تقــرر مــن أن التعاقــد بــين الحاضريــن يشــترط لــه اتحــاد المجلــس )عــدا الوصيــة والإيصــاء 
والوكالة( وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين 

عــن التعاقــد، والمــوالاة بــين الإيجــاب والقبــول بحســب العــرف، قــرر:
1 – إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر 
معاينــة، ولا يســمع كلامــه، وكانــت وســيلة الاتصــال بينهمــا الكتابــة أو الرســالة 
أو الســفارة )الرســول(، وينطبــق ذلــك علــى الــبرق والتلكــس والفاكــس وشاشــات 
الحاســب الآلي )الكمبيوتــر( ففــي هــذه الحالــة ينعقــد العقــد عنــد وصــول الإيجــاب 

إلى الموجــه إليــه وقبولــه.
2 – إذا تم التعاقــد بــين طرفــين في وقــت واحــد وهمــا في مكانــين متباعديــن، وينطبــق 
هذا على الهاتف واللاســلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين وتطبق 

علــى هــذه الحالــة الأحــكام الأصليــة المقــررة لــدى الفقهــاء المشــار إليهــا في الديباجــة.
3 – إذا أصــدر العــارض بهــذه الوســائل إيجــابًا محــدد المــدة يكــون ملزمًــا بالبقــاء 

علــى إيجابــه خــلال تلــك المــدة، وليــس لــه الرجــوع عنــه.
4 – أن القواعــد الســابقة لا تشــمل النــكاح لاشــتراط الإشــهاد فيــه، ولا الصــرف 

لاشــتراط التقابــض، ولا الســلم لاشــتراط تعجيــل رأس المــال.
المسألة الثانية: القبض في البيوع بوسائل الاتصال الحديثة:

ناقش مجمع الفقه الإسلامي-أيضًا-موضوع القبض في نفس الدورة الي ناقش 
فيها موضوع إجراء العقود بوسائل الاتصالات الحديثة وخرج بالقرار الآتي)1(:

إنَّ مجلــس مجمــع الفقــه الِإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره الســادس بجــدة في 
حكــم إجــراء العقــود بآلات الاتصــال الحديثــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد الســادس،   )1(

)ص: 239( ومــا بعدهــا.
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المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 
آذار )مــارس(1990م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: »القبض: صوره 
وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات الي دارت حوله، قرر:

أوَّلًا: قبــض الأمــوال كمــا يكــون حســيًّا في حالــة الأخــذ باليــد، أو الكيــل أو 
الــوزن في الطعــام، أو النقــل والتحويــل إلى حــوزة القابــض، يتحقــق اعتبــاراً وحكمًــا 
ــا، وتختلــف كيفيــة  بالتخليــة مــع التمكــين مــن التصــرف ولــو لم يوجــد القبــض حسًّ

قبــض الأشــياء بحســب حالهــا واختــلاف الأعــراف فيمــا يكــون قبضًــا لهــا.
ثانيًا: إنَّ من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفاً.

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
)أ( إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

)ب( إذا عقــد العميــل عقــد صــرف ناجــزاً بينــه وبــين المصــرف في حالــة شــراء عملــة 
بعملة أخرى لحســاب العميل.

)ج( إذا اقتطــع المصــرف – بأمــر العميــل – مبلغًــا مــن حســاب لــه إلى حســاب 
آخــر بعملــة أخــرى، في المصــرف نفســه أو غــيره، لصــالح العميــل أو لمســتفيد آخــر، 

وعلــى المصــارف مراعــاة قواعــد عقــد الصــرف في الشــريعة الِإســلامية.
ويغتفــر تأخــير القيــد المصــرفي بالصــورة الــي يتمكــن المســتفيد بهــا مــن التســلم 
الفعلــي، للمــدد المتعــارف عليهــا في أســواق التعامــل. علــى أنَّــه لا يجــوز للمســتفيد 
أن يتصــرَّف في العملــة خــلال المــدة المغتفــرة إلاَّ بعــد أن يحصــل أثــر القيــد المصــرفيِّ 

بإمــكان التســلم الفعلــيّ.
2- تســلُّم الشــيك إذا كان لــه رصيــد قابــل للســحب بالعملــة المكتــوب بهــا عنــد 

اســتيفائه وحجــزه المصــرف.
وقــد تحــل هــذه المشــكلة آجــلًا أو عاجــلًا؛ نظــراً للتطــوُّر الســريع، والطفــرات 

المتلاحقــة في وســائل الاتصــالات، فســاعتها يجــوز إجــراء الصــرف والتســلُّم.
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ثالثاً: تطوُّر الوسائل في باب الأنكحة وأثره في تغيّر الحكم الشرعيّ.
المسألة الأولى: نفقة التداوي للزوجة المريضة:

قرّر فقهاء المذاهب الأربعة)1( أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة 
مــن أجــرة طبيــب وحاجــم وفاصــد وثمــن دواء، وإنمــا تكــون النفقــة في مالهــا إن كان لهــا 
مــال، وإن لم يكــن لهــا مــال وجبــت النفقــة علــى مــن تلزمــه نفقتهــا كالابــن والأب ومــن 
يرثها من أقاربها؛ لأنَّ التداوي لحفظ أصل الجســم، فلا يجب على مســتحق المنفعة.

قــال الدكتــور: وهبــة الزحيلــي: »ويظهــر لي أنَّ المــداواة لم تكــن في الماضــي 
حاجــة أساســية، فــلا يحتــاج الإنســان غالبــًا إلى العــلاج؛ لأنَّــه يلتــزم قواعــد الصحــة 
والوقايــة، فاجتهــاد الفقهــاء مبــيٌّ علــى عــرف قائــم في عصرهــم، أمّــا الآن فقــد 
أصبحــت الحاجــة إلى العــلاج كالحاجــة إلى الطعــام والغــذاء، بــل أهــم؛ لأنَّ المريــض 
يفضــل غالبـًـا مــا يتــداوى بــه علــى كل شــيء، وهــل يمكنــه تنــاول الطعــام وهــو 
يشــكو ويتوجــع مــن الآلام والأوجــاع الــي تــبرح بــه وتجهــده وتهــدده بالمــوت؟! لــذا 
فــإني أرى وجــوب نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغيرهــا مــن النفقــات الضروريــة ... 
وهــل مــن حســن العشــرة أن يســتمتع الــزوج بزوجتــه حــال الصحــة، ثم يردهــا إلى 

أهلهــا لمعالجتهــا حــال المــرض؟!
وأخــذ القانــون المصــري )م100( لســنة 1985م بــرأي في الفقــه المالكــي أن 
النفقــة الواجبــة للزوجــة تشــمل الغــذاء والكســوة والمســكن ومصاريــف العــلاج وغــير 

ذلــك بمــا يقضــي بــه الشــرع وأخــذت المحاكــم بهــذا«)2(.
نلاحظ في مسألة نفقة التداوي للزوجة، أنَّ المذاهب الأربعة لم تلزم الزوج بنفقة 

الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب، المحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية،   )1(
الطبعــة: الأولى، 2009 م )11/ 459(، وابــن تيميــة، عبــد الســلام بــن عبــد الله، المحــرر في 
الفقه، مطبعة الســنة المحمدية، 1950م )2/ 114(، و النووي، يحيى بن شــرف، منهاج الطالبين 
المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، الطبعة: الأولى، 1425هـ/2005م )ص: 263(، 
والدســوقي، محمــد بــن أحمــد، الشــرح الكبــير للشــيخ الدرديــر، دار الفكــر، بــدون طبعــة )2/ 511( 
والصاوي، أحمد بن محمد، حاشــيته على الشــرح الصغير، دار المعارف، بدون طبعة أو تاريخ )1/ 

519(، وابــن عابديــن، محمــد أمــين، الــدر المختــار وحاشــية )مرجــع ســابق( )3/ 575(.
الزحيلي، وهبة بن مصطفى، الفقه الإسلامي وأدلته )مرجع سابق( )10/ 7381(.  )2(
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العلاج لزوجته؛ إذ إنَّ عرفَهم وعادتَهم أنَّ هذا التداوي ليس من الأساسيات، وأن 
مــرض الزوجــة ليــس ممــا يكثــر فيهــا، إمّــا لاتباعهــم قواعــد الصحــة، أو لعــدم وجــود 
ت  تغيرات بيئيَّة تضرُّ بالصحَّة، فكان حكمهم عدم إلزام الزوج، ولكن عندما تغيرَّ
الظــروف، وعــادات النــاس، واختلــف الواقــع، أصبحــت الحاجــة إلى العــلاج كالحاجــة 
إلى الطعــام والغــذاء، بــل أهــم؛ فالمســألة مــن المســائل الاجتهاديــة، لأجــل ذلــك 
رأى الدكتــور: وهبــة الزحيلــي وجــوب نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغيرهــا مــن النفقــات 
الضروريــة، وهــو مــا أخــذ بــه القانــون المصــري، فتغــيرَّ الحكــم علــى نقيــض مــا كان، 
فأصبحت نفقة العلاج للزوجة واجبة على الزوج كالغذاء والكسوة والمسكن، بعد 

أن كانــت عنــد جمهــور الفقهــاء ليســت واجبــة.
المسألة الثانية: إسقاط الجنين بتحديد عمره بالوسائل الحديثة.

إن إســقاط الحمــل بعــد نفــخ الــروح فيــه بعــد أربعــة أشــهر لا يجــوز شــرعًا، ولا 
يحــلُّ لمســلم أن يفعلــَه؛ لأنَّــه جنايــة علــى حــيّ متكامــل الخلــق، ظاهــر الحيــاة؛ لذلــك 

وجبــت في إســقاطه الديــة)1(.
ولقــد حرمــت شــريعة الإســلام الإجهاض–وهــو قتــل الجنــين في بطــن أمــه–

تحريمــًا قاطعًــا، إلا إذا ثبــت ثبــوتًا قطعيًّــا دون ريــب  بالوســائل العلميــة ومــن طريــق 
موثــوق بــه أنَّ بقــاءه يــؤدي لا محالــة إلى مــوت الأم، فــإنَّ الشــريعة بقواعدهــا العامــة 
تأمــر بارتــكاب أخــفِّ الضرريــن، فــإن كان بقــاؤه يــؤدّي إلى مــوت الأم، ولا منقــذ 
لها ســوى إســقاطه، كان إســقاطه في تلك الحالة متعينًا، ولا يضحى بها في ســبيل 
ــا الأصــل، لا ســيما وحيــاة الأم مســتقرة ولهــا وعليهــا حقــوق وهــو بعــد  إنقــاذه؛ لأنهَّ

لم تســتقل حياتــه، بــل هــو في الجملــة كعضــو مــن أعضائهــا)2(.
قــال فضيلــة الإمــام الشــيخ محمــود شــلتوت، مــا ملخَّصــه: اتفــق الفقهــاء علــى أنَّ 
 إســقاط  الحمــل بعــد نفــخ الــروح فيــه-أي:  بعــد  أربعــة  أشــهر-حرام وجريمــة لا يحــلُّ 
لمســلم أن يفعلَه؛ لأنَّه جناية على حيٍّ متكامل، ولكنهم قالوا: إذا ثبت من طريق 
موثــوق بــه أن بقــاءه بعــد تحقيــق الحيــاة يــؤدّي لا محالــة إلى مــوت الأم فــإنَّ الشــريعة 

ابن عابدين، محمد أمين، الدر المختار وحاشية )مرجع سابق( )3/ 176(.  )1(
كوكسال، إسماعيل، تغير الأحكام، )مرجع سابق( )ص: 233(.  )2(
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ــا  بقواعدهــا العامــة تأمــر بارتــكاب أخــف الضرريــن، وهــو  إســقاط هــذا  الحمــل، أمّ
إســقاطه قبــل نفــخ الــروح فيــه – أي قبــل إتمــام أربعــة أشــهر كمــا يقولــون – فقــد 
اختلفوا فيه فرأى فريق أنَّه جائز ولا حرمة فيه، ورأى آخرون أنَّه حرام أو مكروه)1(.

وممـّـا تقــدَّم نلاحــظ أنَّ حكــم إســقاط الحمــل حــرام؛ لأنّـَـه جنايــة علــى حــيّ 
متكامــل الخلــق، ظاهــر الحيــاة؛ لذلــك وجبــت في إســقاطه الديــة؛ ولكــن إن ثبــت 
بالوســائل الحديثــة ثبــوتًا قطعيًّــا أن بقــاء الحمــل ســيؤدّي إلى مــوت الأم مــع عــدم 
أخــف  العامــة تأمــر بارتــكاب  بقواعدهــا  الشــريعة  فــإنَّ  معًــا،  إنقاذهمــا  إمكانيــة 

الضرريــن، فيحكــم بجــواز إســقاط الطفــل، حفاظـًـا علــى الأم.
المسألة الثالث: المدة القصوى للحمل:

اختلــف الفقهــاء في أقصــى مــدة للحمــل)2(، ولكــن لمــا نظــرنا في أدلــة الفقهــاء 
الجنــين في  تصويــر  اليــوم  أمكــن  وقــد  والتجربــة،  العــادة  علــى  تســتند  وجدناهــا 
مــا يتعلــق بحياتــه، جــاز  الأرحــام، وتســجيل لحظاتــه، ومعرفــة تطوراتــه، وقيــاس 

الاعتمــاد عليهــا بتحديــد مــدة الحمــل)3(.
وعليــه فــكل حكــم يتعلــق بمعرفــة مــدة الحمــل، لا يحتــاج إلى القــول بأقصــى مــدة 
أو أقــل مــدة؛ لأنَّ الوســائل الحديثــة تحــدِّد بدقّـَـةٍ مــدَّة الحمــل، ســواء كان طبيعيـًـا 

أم غــير ذلــك.

طنطاوي، محمد، تنظيم النسل ورأي الدين فيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )5(.  )1(
فعنــد الحنفيــة والحنابلــة ســنتان، وعنــد المالكيــة خمــس ســنوات، وعنــد الشــافعية أربــع ســنوات،   )2(
وقيــل غــير ذلــك. انظــر: ابــن المنــذر، محمــد بــن إبراهيــم، الإشــراف علــى مذاهــب العلمــاء، 
المحقــق: صغــير أحمــد الأنصــاري أبــو حمــاد، مكتبــة مكــة الثقافيــة، رأس الخيمة-الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، الطبعــة: الأولى، 1425هـــ-2004 م )5/ 347(، والقــدوري، أحمــد بــن محمــد، 
التجريــد، المحقــق: محمــد أحمــد ســراج وعلــي جمعــة محمــد، دار الســلام-القاهرة، الطبعــة: الثانيــة، 
بــين  بــن الحســين،، الخلافيــات  البيهقــي، أحمــد  1427 هـــ-2006 م )10/ 5343(، و 
الإمامــين الشــافعي وأبي حنيفــة وأصحابــه، تحقيــق: فريــق البحــث العلمــي، الروضــة، القاهــرة - 
جمهوريــة مصــر، الطبعــة: الأولى، 1436 هـــ - 2015 م )6/ 442(، وابــن قدامــة، عبــد الله 

بــن محمــد، المغــي، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ )8/ 121(.
كوكســال، إسماعيــل، تغــير الأحــكام، )مرجــع ســابق( )ص: 101(، وإبراهيــم، حمــد يســري،   )3(

فقــه النــوازل، )1/ 225(.
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المسألة الرابعة: الاحتياط لميراث الحمل:
مسألة ما جرى عليه عمل الفقهاء من الاحتياط لميراث الحمل في ستة تقديرات 
معروفــة ومحتملــة للحمــل)1(، فمــن المعلــوم عنــد الفقهــاء أنَّــه يشــترط  لمــيراث أي إنســان 
تحقّــق حيــاة الــوارث عنــد مــوت مورثِّــه، وباعتبــار أن الحمــل وهــو لا يــزال في بطــن أمــه 
مجهول الوصف والحال: فإمّا أن يولد حيًّا أو ميتًا، وإمّا أن يكون ذكراً أو أنثى، وإمّا 
أن يكــون واحــدًا أو متعــددًا. فــلا يمكننــا في هــذه الحالــة أن يقطــع بأمــره، ومــادام الجنــين 

غامــض الوصــف والحــال، وعليــه فــإن توزيــع التركــة بشــكل نهائــي يصبــح أمــراً متعــذراً.
علينــا  توجــب  الورثــة  بعــض  أمــور اضطراريــة، لمصلحــة  قــد تصادفنــا  ولكــن 
قســمة التركــة )قســمة أوّليــّة( ثم نــترك التقســيم النهائــي إلى مــا بعــد الــولادة؛ ولهــذه 
الضــرورات نظــّم الفقهــاء أحكامًــا خاصــة بالحمــل تقســم التركــة علــى ضوئهــا قســمة 

أوَّليَّــة، ويحتــاط فيهــا لمصلحــة الحمــل مــا أمكــن  الاحتيــاط)2(.
وأمّــا في الوقــت المعاصــر، مــع تطــوُّر الوســائل، ووجــود الأشــعة التليفزيونيــة، 
وتصويــر الأجنَّــة بشــكل دقيــق، وإمــكان معرفــة مــا إذا كان الحمــل ذكــراً أو أنثــى، 
واحــدًا أو متعــددًا، بحيــث تتقلــص تلــك الاحتمــالات المفروضــة في تقديــر مــيراث 

الحمــل، فــلا يحتــاج إلى الاحتيــاط لمــيراث الحامــل)3(.
رابعًا: تطوُّر الوسائل في الجنايات والمعالجات وأثره في تغيّر الحكم الشرعي.

المسألة الأولى: شقّ بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين الحيّ:
ذكــر جماعــة مــن الفقهــاء أن شــقَّ  بطــن  المــرأة  الميتــة  الــي  في  بطنهــا حمــل متحــرك 
يضطــرب جائــز، وفي هــذا إنقــاذ لحيــاة معصــوم، وهــي مصلحــة أعظــم مــن مفســدة 

انتهــاك حرمــة الميــت)4(.
السرخســي، محمــد بــن أحمــد، المبســوط، دار المعرفــة - بــيروت، تاريــخ النشــر: 1414هـــ )30/   )1(

50(، وابــن قدامــة، عبــد الله بــن محمــد، المغــي )6/ 382(.
الأهــدل، أحمــد بــن يوســف، إعانــة الطالــب في بدايــة علــم الفرائــض، دار طــوق النجــاة، الطبعــة:   )2(

الرابعــة، 2007 م )ص182(.
إبراهيم، محمد يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة )مرجع سابق( )1/ 225(.  )3(

ابــن مــازه، محمــود بــن أحمــد، المحيــط البرهــاني )مرجــع ســابق( )5/ 380(، وابــن الهمــام، محمــد   )4(
بــن عبــد الواحــد، فتــح القديــر )مرجــع ســابق( )2/ 142(، وابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، 
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق )مرجــع ســابق( )2/ 203(، وابــن عابديــن، محمــد أمــين، 

حاشــية )مرجــع ســابق ) )2/ 238(، وفي )6/ 192(.
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، مخالفًــا  وقــد أفــى الشــيخ الســعدي بجــواز شــق بطــن المــرأة الميتــة لإخــراج الحــيِّ
بذلــك مذهــب الحنابلــة)1(؛ لأنَّ الجراحــة قــد تطــوَّرت، وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب 

إلى المصلحــة منــه إلى المفســدة)2(.
المسألة الثانية: إجراء القصاص في العظام:

منــع الفقهــاء قديمــًا مــن إجــراء القصــاص في العظــام خــوف التلــف أو خشــية 
العصــر  في  الحديثــة  التقنيــة  أنَّ  إلا  والمماثلــة)3(،  المســاواة  تحقــق  وعــدم  الســراية، 
الحديــث تؤكِّــد إمــكان المماثلــة، قــال الدكتــور محمــد يســري: »وفي العصــر الحديــث 
فــإن التقنيــة الحديثــة تؤكــد إمــكان المماثلــة في غــير العظــام المخوفــة كعظــام الرقبــة 
أو الــرأس أو الظهــر، وســواء كان القطــع مــن مفصــل أو لم يكــن مــن مفصــل«)4(.

وقــال الدكتــور الطريفــي: »والعِلَّــةُ الــي لأجلِهــا منَعــوا القِصــاصَ في بعــضِ أجــزاءِ 
الجســمِ قــد تنَتفِــي في زمــن يتقــنُ فيــه الأطبــاء الِجراَحــةَ، وقــد يكــون عنــدَ الأطبــاءِ 
اليــومَ مِــن الإتقــانِ في  القِصــاصِ  في  العِظــامِ أعظــَم مِــن إتقــانِ الأطبــاءِ الســابقيَن في 

فاصِــلِ الــي يجمِــعُ العلمــاءُ علــى القِصَــاصِ فيهــا...«)5(.
َ
الم

قــال ابــن قدامــة في المغــي )3/ 497(: »والمذهــب أنــه لا يشــق  بطــن  الميتــة لإخــراج ولدهــا،   )1(
مســلمة كانــت أو ذميــة، وتخرجــه القوابــل إن علمــت حياتــه بحركتــه، وإن لم يوجــد نســاء لم 
يســط الرجــال عليــه، وتــترك أمــه حــى يتيقــن موتــه، ثم تدفــن. ومذهــب مالــك، وإســحاق قريــب 
مــن هــذا. ويحتمــل أن يشــق بطــن الأم، إن غلــب علــى الظــن أن الجنــين يحيــا، وهــو مذهــب 
الشــافعي؛ لأنــه إتــلاف جــزء مــن الميــت لإبقــاء حــي، فجــاز، كمــا لــو خــرج بعضــه حيًّــا، ولم 

يمكــن خــروج بقيتــه إلا بشــق، ولأنــه يشــق لإخــراج المــال منــه«.
مخدوم، مصطفى بن كرامة الله، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )مرجه سابق( )ص: 238(.  )2(

السرخســي، محمــد بــن أحمــد، المبســوط )26/ 80(، وابــن عبــد الــبر، يوســف بــن عبــد الله،   )3(
الاســتذكار، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، ومحمــد علــي معــوض، دار الكتــب العلمية-بــيروت، 
بــن عبــد الله نهايــة  الطبعــة: الأولى، 1421-2000م )8/ 185(، والجويــي، عبــد الملــك 
المطلــب في درايــة المذهــب، حققــه: عبــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، الطبعــة: الأولى، 

)190  /16( 1428هـــ-2007م 
إبراهيم، محمد يسري، فقه النوازل للأقليات المسلمة )مرجع سابق( )1/ 226(.  )4(

الطريفــي، عبــد العزيــز بــن مــرزوق، التفســير والبيــان لأحــكام القــرآن، اعتــى بــه: عبــد المجيــد   )5(
بــن خالــد المبــارك، مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع، الــرياض - المملكــة العربيــة الســعودية، 

الطبعــة: الأولى، 1438 هـــ )3/ 1193(.
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موضــع  يحــدد  أن  يمكــن  القصــاص  بأن   عثيمــين ابــن  الإمــام  أفــى  وقــد 
القطــع تمامًــا بأقــلَّ مــن الشــعرة، فلمــا تقــدَّم الطــب يمكــن القصــاص الآن، فــإذا 
أمكــن القصــاص وجــب، وفي موضــع آخــر قــال: »والصحيــح أنَّــه يشــترط إمــكان 
لــه حــد  بــلا حيــف مطلقًــا، ولا نقيـِّـده بمــا إذا كان مــن مفصــل أو  الاســتيفاء 
ينتهــي إليــه، والآن بســبب  تقــدم  الطــب يمكــن أن نســتوفي بــلا حيــف مــن أي 
مــكان...«)1(، وقال-أيضًــا-في مســألة: هــل يجــوز قطــع الإصبــع الزائــدة أو لا؟ 
»الفقهــاء يقولــون: لا يجــوز، ويعلِّلــون ذلــك بالخطــر، ولكــن بنــاء علــى تقــدم الطــب 

الآن فــإن الصحيــح جــواز ذلــك ...«)2(.
المسألة الثالثة: نقل العضو وزراعة الأعضاء:

اختلــف الفقهــاء قديمـًـا)3( وحديثــًا، في أخــذ عضــو مــن إنســان حــي أو ميــت، 
فيــه مقومــات الحيــاة الخلويــة، وزرعــه في جســد إنســان آخــر، وهــو أهــم أنــواع النقــل 
والــزرع، وقــد بحثــه مــن المعاصريــن الدكتــور: وهبــة الزحيلــى، وقدمــه لمؤتمــر مجمــع 

البحــوث الثالــث عشــر، 13 ربيــع أول 1430هـــ- 10 مــارس 2009م.
وخلــص إلى جــوازه شــرعًا، خلافــًا لبعــض الفقهــاء القدامــى، بضوابــط معينــة في 
حــال نقــل عضــو لا تتوقــف عليــه الحيــاة كالقلــب)4(، مــن إنســان إلى آخــر للضــرورة 
أو للحاجــة العلاجيَّــة الــي تنــزَّل منزلــة الضــرورة أحيــانًا؛ لأنَّ »الضــرورات تبيــح 

في الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين.  )1(
العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد المستقنع )8/ 313(.  )2(

الزيلعــي، عثمــان بــن علــي، تبيــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق، المطبعــة الكــبرى الأميريــة -   )3(
بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1313 هـــ )4/ 51(، والعيــي، محمــود بــن أحمــد، البنايــة 

الطبعــة: الأولى، 2000م )8/ 166(. بــيروت،  العلميــة -  الكتــب  شــرح الهدايــة، دار 
القلــب يمكــن إدخالــه الآن في الأعضــاء الــي يجــوز نقلهــا مــن الميــت إلى الحــي؛ لمــا تم التأكــد   )4(
مــن نجــاح مثــل هــذه العمليــات مــراراً وتكــراراً في الســنوات الأخــيرة، وقــد أكّــد ذلــك الدكتــور 
مصطفــى صــبري أردوغــدو، في بحــث لــه بعنــوان: »  نهايــة الحيــاة الإنســانية«، نشــرته مجلــة مجمــع 
الفقه الإســلامي، العدد )3( )ص: 205( فقال: »إذا تأكد الطبيب المســلم الثقة العدل من 
أن الــذي يؤخــذ قلبــه أو عينــه ســيموت حتمًــا، جــاز  نقــل  القلــب أو العــين وزرعــه لآخــر مضطــر 
إليــه؛ لأن  الحــي أفضــل  مــن  الميــت، ورعايــة المصــالح أمــر مطلــوب شــرعًا، وتحقيــق النفــع للآخريــن 
منــدوب إليــه في الإســلام، والضــرورات تبيــح المحظــورات، لأنَّــه يترتــب علــى النقــل إنقــاذ مريــض 

بالقلــب، أو إعــادة البصــر لإنســان وتوفــير الحيــاة أو البصــر نعمــة عظمــى مطلوبــة شــرعًا«.
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المحظــورات«، و«الحاجــة تنــزل منزلــة الضرورة-عامَّــة كانــت أو خاصَّــة-«؛ ولأنَّ 
أخــلاق الإيثــار والتضحيــة والتعــاون علــى الخــير مــن جملــة أخــلاق الإســلام ومبادئــه 

العامَّــة؛ ولأنَّ مصلحــة الحــيِّ مقدَّمــة علــى مصلحــة الميــت.
وأكد-مشــروعية عمليــات نقــل الأعضــاء وزراعتها-جميــع الأطبــاء الجراحــين، 
مــع  تتفــق  العمليــات بضوابــط وشــروط  تلــك  الوضعيــة علــى  القوانــين  ووافقــت 
أحــكام الشــريعة الإســلامية ومبادئهــا القائمــة علــى اليســر والســماحة والتضحيــة 
والإيثــار والاعتبــارات الإنســانية العامَّــة والخاصَّــة، دون تمييــز بــين النــاس بســبب 

الديــن أو المذهــب أو الأصــل أو اللــون وغــير ذلــك.
وقــد مــال الشــيخ الســعدي إلى جــواز المعالجــة بنقــل الأعضــاء وتركيبهــا في 
إنســان آخــر مضطــر إليهــا، أخــذًا بالمصلحــة الراجحــة، ثم قــال: »ويؤيــد هــذا أن 
كثــيراً مــن الفتــاوى تتغــير بتغــير الأزمــان والأحــوال والتطــورات، وخصوصًــا الأمــور 
الــي ترجــع إلى المنافــع والمضــار، ومــن المعلــوم أنَّ ترقــي الطــب الحديــث لــه أثــره 

الأكــبر في هــذه الأمــور كمــا هــو معلــوم مشــاهد...«)1(.
المسألة الرابعة: الإثبات بالقرائن المستحدثة في القضاء كالبصمة وغيرها.

مــن المعلــوم بالضــرورة أنَّ المتتبــِّع للجريمــة في العصــور المختلفــة يعلــم أنَّ المجرمــين 
كانــوا في العصــور الأولى يرتكبــون جرائمهــم بوســائل بســيطة يســهل علــى رجــال 
الهائــل  للتطــوُّر  ونتيجــة   ... ونصــب  تعــب  ودون  اكتشــافها  والأمــن  المباحــث 
والثــورة العلميــة الــي وصلــت إليهــا المعرفــة تفنــن المجرمــون في طــرق مختلفــة لارتــكاب 
جرائمهــم، وكذلــك رجــال الأمــن تفننــوا في طريقــة معرفــة الجنــاة بوســائل حديثــة 

تتناســب مــع تطــوُّر الجريمــة والمجرمــين.
وهــذا موضــوع متشــعب الجوانــب، متعــدد الأطــراف، والــذي يهمنــا منــه هــو 
معرفــة مــدى تأثــر الحكــم الفقهــي مــع وجــود القرائــن المســتحدثة الــي نشــأت مــع 
تطــوُّر الجريمــة، ولم تكــن معروفــة عنــد ســلفنا الصــالح مــن الفقهــاء، ولم تعــرف إلا 
في هــذا العصــر الحديــث، ومــن أبــرز القرائــن: البصمــات، والــكلاب البوليســية، 

مخدوم، مصطفى بن كرامة الله، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية )مرجع سابق( )ص: 238(.  )1(
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والتصويــر الفوتوغــرافي، وتســجيل الصــوت وغيرهــا)1(.
وقد توصَّل الباحث الدكتور: أحمد إسماعيل عمر، في بحثه الموسوم: بـ«البصمة 
الوراثيــة وأثرهــا في إثبــات جرائــم القصــاص«)2(، إلى أنَّ الاعتــداد بالبصمــة الوراثيــة 
كدليــل لتحديــد هويــة مرتكــب الجريمــة يوجــب أن يجــري تحليــل الحامــض النــووي 
في معامــل معــترف بهــا، كمــا يجــب إتبــاع القواعــد العلميــة في أخــذ العينــة أو رفعهــا 
وحفظهــا وتحليلهــا، وأيضًــا يجــب أن يراعــى أن يكــون أخــذ العينــة مــن المتهــم وفقًــا 

للحــدود والإجــراءات المســموح بهــا قانــونًا.
في  حديثـًـا  عرفــت  الــي  الإثبــات  طــرق  أقــوى  مــن  الوراثيــة  البصمــة  واعتــبر 
الكشــف عــن الجريمــة، وتحديــد مرتكبيهــا، وذلــك مــن خــلال مــا يـعُْثـَـر عليــه في 
مســرح الجريمــة مــن مخلفــات أو بقــايا آدميــة، مــع أنَّ هــذه الوســيلة لم تكــن مــن أدلــة 

الإثبــات، فتغــيرُّ الحكــم بنــاءً علــى تطــور وســائل الإثبــات.
الْخاتمة

وتشمل أهم النتائج والتوصيات:
أوَّلًا: أهم النتائج:

1- أنَّ المقصــود بتطــوُّر الوســائل هــو التجديــد في البحــث الفقهــي أو فيمــا يتعلَّــق 
بالفقــه، ودراســة الأحــداث والوقائــع والأوضــاع القائمــة، ومحاولــة امتــداد أحــكام لهــا لا 

تخــرج عــن قواعــد الديــن ومبادئــه.
2- أنَّ أبــرز الأدلّـَـة علــى تغــيرُّ الأحــكام الاجتهاديــة، هــي مــا تتصــف بــه الشــريعة 
الإســلامية مــن الســمات والخصائــص كالمرونــة وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان، ومبــدأ 

التيســير، ورفــع الحــرج، مــع ثبــات قواعدهــا الكليَّــة.
، هــي الأحــكام الاجتهاديَّــة المبنيــة علــى قاعــدة أو  3- أنَّ الأحــكام الــي تقبــل التغــيرُّ
مصــدر القيــاس أو رعايــة المصلحــة، وأمــا الأحــكام الأساســيَّة الــي جــاءت الشــريعة 
 ، لتأسيســها، وتوطيدهــا بنصوصهــا الأصليــة الآمــرة الناهيــة، فهــذه لا تتبــدَّل ولا تتغــيرَّ

)1(    سفر، حسن، الطرق الحكمية في القرائن كوسيلة إثبات شرعية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
العدد: )12(.

نشرته مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )15( صفر 1431هـ فبراير 2010م.  )2(
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بــل هــي الأصــول الــي جــاءت بهــا الشــريعة لإصــلاح الأزمــان والأجيــال، وهــذا مــن أهــم 
ضوابــط تغــيّر الوســائل والأحــكام.

4- أنَّ العوامــل الخارجيَّــة الــي تــؤدي لتغــيرِّ الأحــكام الاجتهاديّـَـة، هــي: تغــيّر الزمــان 
والمــكان، والعــرف والعــادة، وتغــيرِّ الأخــلاق، وتغــيرِّ أســاليب الحيــاة ووســائلها )التطــور 

الحديــث(.
5- أن أبرز التطبيقات المعاصرة الي تأثر حكمها بتطور الوسائل، هي:

أ- مسألة الوقت المكاني الذي يهلّ عنده الحاج أو المعتمر، إذا كان على متن طائرة، 
فقــد رأى الدكتــور مصطفــى الزرقــا أنّـَـه لا يجــب عليــه الإحــرام إلا مــن بعــد أن تهبــط 

الطائــرة بهــم في البلــد الــذي سيســلكون بعــده الطريــق الأرضــي.
ب- مســألة نفقــة التــداوي للزوجــة المريضــة، فقــد ذهــب الأئمــة الأربعــة إلى عــدم إلــزام 
ت الظــروف، وعــادات النــاس، واختلــف الواقــع، أصبحــت  الــزوج بهــا، ولكــن عندمــا تغــيرَّ
الحاجــة إلى العــلاج كالحاجــة إلى الطعــام والغــذاء، فــرأى الدكتــور: وهبــة الزحيلــي وجــوب 

نفقــة الــدواء علــى الــزوج كغيرهــا مــن النفقــات الضروريــة، وبــه أخــذ القانــون المصــري.
ج- مســألة شــقّ بطــن المــرأة الميتــة لإخــراج الجنــين الحــي، فقــد أفــى الشــيخ الســعدي 
بجــواز شــق بطــن المــرأة الميتــة لإخــراج الحــي، مخالفًــا بذلــك مذهــب الحنابلــة؛ لأنَّ الجراحــة 

قــد تطــوَّرت، وصــار مثــل هــذا الفعــل أقــرب إلى المصلحــة منــه إلى المفســدة.
ثانيًا: أهم التوصيات:

1- حــثّ الباحثــين والمهتمــين علــى دراســة مســائل الأحــكام الاجتهاديــة الــي تأثــر 
الحكــم فيهــا بتطــور وســائل التكنولوجيــا المعاصــرة، دراســة مقارنــة، وبيــان مــدى 

الحاجــة إليهــا.
مــن  مزيــدٍ  المســتجدة، وإجــراء  المســائل  لبحــث  النــدوات والمؤتمــرات  إقامــة   -2
والوســائل  التكنولوجيــا  في  المتخصصــين  مــع  ومناقشــتها  والدراســات  البحــوث 
الحديثــة؛ لتكتمــل الصــورة لــدى الفقهــاء والحكــم عليهــا بنــاءً علــى ذلــك التصــور 

التطــور. ومواكبــة 
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